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 تقديم:

 توري الدس القانون تعريف -1

تكون من كلمتين: القانون  ، فكلمة القانون الدستوري تعلى المستوى اللغوي

Droit كمجموعة من القواعد العامة المجردة والملزمة، والدستور ،Consitution 

إذن  . قواعدعرفيةكون  تقد    أوة للسلطة تجمعها وثيقة مكتوبة،  ركقواعد قانونية مؤط 

هو مجموعة القواعد القانونية  نون الدستوري لقافا  ،فا لغوياإذا أردنا أن نعتمد تعري

الذي  Salmonل سالموندهذا المعنى نجده عند    .2التي تحدد أسس الدولة وتبين تكوينها 

وري هو "مجموعة القواعد القانونية التي تحدد تكوين  القانون الدستيرى أن 

 .3الدولة" 

والقانون    داريلإا جعل الانجليز لا يفرقون بين القانون  هذا التعريف اللغوي،  

لهما لأن كلا الفرعين القانون الدستوري، ببل ليس عندهم ما يسمى  ،الدستوري

  هذا الاتجاه في تعريف القانون الدستوري تقنين تكوين الدولة.  نفس الوظيفة وهي 

لأنه يوسع مجال القانون الدستوري   ،أصبح متجاوزا في الدراسات الأكاديمية

 ء. قضاوالجنسية وال الإداريليشمل 

توري أو  النص الدسبين  ونميز في إطار تحديدنا لمفهوم القانون الدستوري

 Droit القانون الدستوريو ،Loi Constitutionnelleالوثيقة الدستورية 

constitutionnelle .  هو تلك القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم  كوثيقة  فالدستور

وفي    اعد القانونية. ي قمة تسلسل القووهي تدرج عادة ف  ،السلطات العامة وعلاقاتها

في فرنسا: "إن هذا الدستور الذي تداولت فيه    1946جاء في دستور عام  هذا السياق  

وأقرته الجمعية الوطنية التأسيسية، وتداول فيه الشعب الفرنسي، ينفذ كقانون  

: "ينفذ هذا القانون كدستور  1958للدولة"وهناك صياغة مخالفةفي دستور 

 .4"  للجمهورية

تحاول   أما كلمة قانون دستوري فلها معنى مزدوج من جهة كقواعد قانونية
 

،مرجع سابق  1995مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ الطبعة الرابعة، بابل للطباعة والنشر، 2

 21ص 
 مذكور عند: -3

 . 22ص مبادئ العامة للقانون الدستوري/ مرجع سابق، مصطفى قلوش/ ال-
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر اضيأوليفيجوهاميل وإيف ميني: " المعجم الدستوري" ترجمة منصور الق -4

 .712، ص 1996، 1والتوزيع، بيروت، ط
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ومن جهة أخرى علم دراسة هذه القواعد، وكما أشار إلى   ،تأطير السلطة السياسية

طلاحا بالقانون الدستوري هو المقصود اصحينما أكد أن    CharlesEisenmanmذلك  

لذلك   ن الدستوري هو الدستور،لقانوضوع ا مو إذن ف علم دراسة القواعد الدستورية.

  – فالقانون الدستوري هو ذاك العلم الذي يهدف إلى دراسة القواعد الأساسية 

وتبين سلطاتها العامة   ، حكم فيهاونظام ال ،التي تحدد شكل الدولة -ةالدستوري 

ومعرفة القواعد التي تنظم عمل   الأفراد بها،ضها ببعض وعلاقة علاقاتها بعو

 . 5كيفما كان موقع هذه القواعد في النص الدستوري أو خارجه   ،امةالسلطات الع

ليس بالمسألة اليسيرة، باعتبار تتداخل  الدستوري  القانون تحديد مفهومإن 

ية والفلسفة والعلم والايدولوجيا تؤثر في نظرتنا  السياسعدة مجالات معرفية ك

عديد من فقهاء  رف ال من ط مقارباتتناولته عدة  لذلكومفهومنا للقانون الدستوري. 

 القانون الدستوري، ومن جوانب وزوايا متعددة، سنعرض بعضها:

قانون الدستوري هو الإحاطة القانونية  "غرض الأشار إلى أن يه هوريو: أندر- 1

ومدلوله العميق يتمثل في تنظيم التعايش السلمي بين السلطة   ، ةي ة السياسرهبالظا

يعرف القانون الدستور بناء على هدفه  فهو إذن .6والحرية في إطار الدولة الأمة" 

 المتمثل في حماية الحرية من جشع السلطة السياسية.  

كارل فريديريش القانون الدستوري بقوله: "هو إطار للحد من السلطة بفضل  -2

 .  7حسن توزيعها ووسيلة لتحقيق الحرية والمحافظة عليها"

 .8حافظة على الحرية" غاتزفيتش كما يلي: "القانون الدستوري أداة للم-3

لقواعد  "القانون الدستوري هو مجموعة من ا  عرفه كما يلي: جيه موريس ديفير-4

وهو يعرف هنا القانون  .9الأساسية للقانون المتفوقة على كل النصوص الأخرى" 

قيمة النصوص الدستورية ومرتبتها في النظام القانوني للدولة،    الدستوري بناء على 

 
، 2001امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، -5

 11ص 
،  1977،  2يع، طتوز ، بيروت ، الأهلية للنشر وال1أندريه هوريو/ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ جد -6

 . 39- 23ص 
 . 10ص  مرجع سابق،في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/  أمحمد مالكي/ الوجيز-7

8-Guetzevitch (M) / Lesconstitutionseuropéennes/ ParisPUF, 1975.  
ورج سعيد،  موريس ديفيرجيه/ المؤسسات السياسية والقانون الدستوري: الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة ج -9

 . 10، ص 1992، 1بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط
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وهنا يتدخل القضاء الدستوري    ،صوص الدستورية في القمةحيث عادة ما تدرج الن

 لحماية هذا السمو. 

القواعد القانونية التي تحدد  من  مجموعة باعتباره  القانون الدستوريجاك كادار-5

ت العليا للدولة: حكومة وشعب أو  ط المنظماالتكوين، الآليات، واختصاصات أو سل

  مبدأ ية الليبرالية هو تحقيق ديمقراطنظمة الوهدف هذه القواعد في الأ مواطنين.

، على الحاكمين  -Lasuprématiedudroit- theruleoflawسمو القاعدة القانونية 

والهدف من هذه السلطة من   ضمان الحرية. من أجلوالمحكومين على السواء، 

تقييد السلطة السياسية لضمان الحرية، ومن جهة أخرى ضبط الحرية   ،جهة

دور القانون الدستوري هو  طية. لضمان تأسيس الدولة الديمقرا  المعترف بها قانونا

تحقيق الحرية القصوى والاعتراف في نفس الوقت للسلطة بكامل القوة والنجاعة  

 .11وفي موضع آخر "القانون الدستوري يحمي الحرية والقانون"  .10والاستقرار" 

هو   ،ريتجعل الهدف من القانون الدستو  أنهاما يجمع كل هذه التعاريف و 

  أن حرية وتحقيق التوازن بين السلطة والحرية، وهنا لابد من التأكيد على  ال ضمان

ر  لها في التجربة الغربية مع الفك  تم التأسيس  ،كفكر وممارسة  ، الحرية بهذا المعنى

فة الليبرالية، وبدعم من الطبقة البورجوازية الصاعدة التي  لسالأنواري ومع الف 

وبناء على   ،والدفاع عن فكرة الحرية ة عبر تمجيدسلط ال إلى كانت تروم الوصول

نهمل مساهمة مونتيسكيو في مفهوم  أنوفلسفة سياسية. هنا لايمكن  تنظريا

كان هدفه    " روح القوانين" مؤلفه  مشروعه حول فصل السلط في    أن حيث    ،الحرية

  لة فالفكر الدستوري هو الآخر في مرح  ،وفيق بين الحرية والسلطة. وبالتالي الت

كما   ، ظل الفقه الدستوري السلطة، لذلكدفه التوفيق بين الحرية وكان ه ،هأسيس ت

 رأينا يربط بين المفهوم والهدف.  

ونخلص من كل ما سبق أن القانون الدستوري هو مجال معرفي يهتم بدراسة  

القواعد الدستورية المؤطرة للسلطة السياسية، من أجل معرفة مدى احترام هذه 

لية للإنسان. وإذا كان الفقه قد اختلف في تحديد والحريات الأص  القواعد للحقوق

المفهوم بناء على الزوايا، التي من خلالها ينظر كل واحد للظاهرة، فإن ذلك نتج  

 عنه أيضا اختلاف حول نطاق القانون الدستوري. 

 
10-Cadart (J)/ Institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ Economica, 3éme éd, 1990, P20. 
11-Cadart (J)/ Institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ OpcitP19. 
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 نطاق القانون الدستوري  -2

داية ركز  ، لذلك ففي البورقانون الدستوري هو دائما في تطموضوع الإن 

الدستوري كثيرا على الجانب الشكلي في إطار التعريف الكلاسيكي للقانون   الفقه

الدستوري، ثم بعد ذلك ومع الممارسة بدأ البحث عن نطاق حداثي موضوعي يوسع  

 من مجال القانون الدستوري:

 المعيار الشكلي - أ

هو قانون   ،حسب المفهوم الشكلي الكلاسيكي للقانون الدستوري 

، أي أنه تخصص يدرس ويحلل  12حسب تعبير العميد جورج فيديل ير الدسات 

. إذن هنا يكتفي القانون الدستوري بتحليل 13النصوص والوثائق الدستورية   مضمون 

هو القاعدة فمجال تدخله بسيط النصوص والتعديلات الواقعة عليه، مضامين هذه

 القانونية. 

 وري، أهمها:وقد وجهت عدة انتقادات لهذا المعنى للقانون الدست

لصبغة الدستورية، لا تتضمنها وثيقة  هناك كثير من الموضوعات ذات ا-1

الدستور كقواعد إجراء الانتخابات الخاصة بأعضاء البرلمان، إذ لا يتضمن  

على العكس تتضمن وثيقة الدستور موضوعات  والدستور سوى الأسس العامة منها.

ستور أحيانا على ية، كاشتمال الد القواعد الدستورو   لا تعتبر من صميم الموضوعات

الإدارية، وهي حسب هذا التعريف جزء  و الاقتصادية و  الجنائيةبعض النصوص 

 من القانون الدستوري رغم أنها لا تتعلق بالسلطة السياسية 

الذي لا يستند    ،لا يمكن تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي-2

 ليس لها دستور مكتوب، النسبة للدول التينصوصه المكتوبة، بو على الدستور 

لذلك وفق هذا التعريف فما تعرفه  تعرف سوى دستورا عرفيا كانجلترا.  نها لا لكو

حتى في الدول ذات  وهذه الدول من ممارسات لا يدخل ضمن القانون الدستوري.

  ، نجد فيها قواعد دستورية مصدرها العرف الدستوري  ،المكتوبةو   الدساتير المدونة

أيضا ليست من مشمولات  كون مدونة في نص الوثيقة الدستورية، وهي ت لاو

 
 11ص .1997، 3المطبعة الوطنية، مراكش، الطبعة  /ون الدستوري والمؤسسات السياسية،خطابي المصطفى/القان-12
 11ص  نفس المرجع،-13
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 القانون الدستوري حسب هذا التعريف. 

انون  ولعل السبب الذي جعل الفقه الدستوري الكلاسيكي، يحصر الق

هو أن الرهان في مرحلة تأسيس التجارب   الدستوري في كل ما هو شكلي،

يد من الدول، كان على نصوص ووثائق  السياسية، عقب الثورات التي عرفتها العد

قيد بوضوح سلطات الملوك، فكان الاهتمام مركزا على كل ما هو مكتوب.  مكتوبة ت

لكن مع  ، وهو رهان تأكد فشله مع اعتماد العديد من الدول على دساتير مكتوبة

 استمرار الأنظمة الديكتاتورية. 

وثائق  ن يهتم بالقانوهو  ،فوفق هذا التعريف الشكلي القانون الدستوري ،إذن

قد لا   ،هناك قواعد تتعلق بسير المؤسسات داخل الدولة في حين الدستورية فقط. 

لا تتوفر على  دول، ومن جهة ثانية هناك ةتكون مدرجة ضمن الوثائق الدستوري 

. إذن فالمجال الذي  مثلا بل على دستور عرفي كابريطانيا  ،وثيقة دستورية مكتوبة

ر القانون  والدستوري، أي القاعدة الدستورية تقلص من دحددناه سابقا للقانون 

الدستوري في دراسة كل الظواهر السياسية التي تعرفها المؤسسات السياسية داخل  

 وهذا ما يتطلب توسيع مجال تدخله.  ،الدولة

 المعيار الموضوعي: - ب

شكليات إصداره ليهتم بالمضامين التي  و   يتجاوز هذا التعريف مصدر القانون 

  نون يهتم موضوعيا بقضايا الدستور، بالتالي يعتبر قانونا دستوريا كل قاو ا.يلامسه

مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا أو قانونا عاديا أو  

هنا يظهر المفهوم  سواء كان النص مدونا أم غير مدون.و  ا....الخ،مرسوم

يس فقط على القاعدة القانونية،  موضوعي الذي يجعل القانون الدستوري، يشتغل لال

ترتبط بكل القواعد التي تمارس في المجتمع السياسي   ،ات معينةبل على موضوع

  الدستوري القانون ينظر لا المعيار هذا وفق  إذن.14وبممارسة السلط داخل الدولة 

  دستوري  هو  ما الاعتبار بعين  يأخذ بل ،للتعريف كأساس  الدستور وثيقة إلى فقط

 .15هر الجو  حيث من

  الذي  المفهوم  ذلك وهو الحديث،  أو المعاصر المفهوم ب يسمى  مفهومال هذا

  موقع النظرعن  وبغض ،الدستورية القاعدة ومضمون ومحتوى فحوى عن يفتش
 

14André DEMICHEL : «  Constitutionnel Droit» www.universalis.fr 

 12ص  مرجع سابق،ري والمؤسسات السياسية" المصطفى الخطابي: " القانون الدستو-15

http://www.universalis.fr/auteurs/andre-demichel/
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 فالقاعدة .الدستورية  الوثيقة  خارج في وأ صلب في موجودة تكون فقد ،القاعدة تلك

  السلطةفي   ممارسة  بأمر  بعيد  من  أو  قريب  من  تعلقت  إذا  دستورية  طبيعة  ذات  تكون

  هو  المسألة  في المهم،والقاعدة هذه وجود بمكان ذلك بعد يهتم ولا  ،الدولة

 . لا  أم بالسلطة  يتعلق  القاعدة في الموجود الموضوع  أن  هل جوهرالقاعدة 

  توسيع مفهوم ،في المجلة الفرنسية للقانون الدستوريLuisFavoreuوقد اقترح 

 أساسية: ث مواضيع القانون الدستوري ليشمل ثلا

ويمكن أن يتوسع ليشمل   ،الأول تقليدي يتعلق بالمؤسسات السياسية-

 المؤسسات القضائية والمحلية وكل المؤسسات التي لها هذا الوصف. 

التمفصل والعلاقة بين  أي الموضوع الثاني يتعلق بالنظام المعياري، -

تي تتحدث عن  لقواعد ال ، وهنا يتعلق المر باالمعايير الوطنية والمعايير الدولية

 مرجعية السلطة. 

القانون الدستوري الأساسي أي الحقوق  الموضوع الثالث: ما يسمى ب-

. فالدساتير الحديثة عادة ما تخصص إما الديباجة أو فصول 16الأساسية والحريات 

لى دسترة هذه الحقوق ومنحها الضمانة  بعينها للحقوق والحريات، وهو ما يؤدي إ 

تور لأنها  أنها لا تتحدث عن السلطة السياسية، فهي جزء من الدس  الدستورية. ورغم

 تحمي الحرية من السلطة السياسية. 

فمجال القانون الدستوري هو كل القواعد  وفق هذا التعريف الحديث، إذن

هذا ينقلنا   .كيفما كان موقعها ،ةالتي لها علاقة بالسلطة السياسية وبالدول ، القانونية

لدستوري المكتوبة، الدستور  الدستوري والتي تشمل: القواعد ا إلى مصادر القانون  

العرفي، العرف الدستوري، القوانين التنظيمية، القوانين الداخلية، القوانين العادية،  

  ،للقانونية امة للقانون، وأيضا المصادر التفسيرالمراسيم التنظيمية، والمبادئ الع

  الدستوري القانون أن يعني فهذا يف،التعر بهذا أخذنا وإذا .17وهي القضاء والفقه 

 يدرس  ديفيرجيه  حسب الدستوري  فالقانون. السياسية  المؤسسات قانون  هو

  المتعلقة  القانونية  القواعد جميع أن كما القانونية، الزاوية من السياسية  المؤسسات

  القوانين   في   كذلك  نجدها  بل   الدستور،  في   فقط  متضمنة   ليست  السياسية  بالمؤسسات

 
 854أوليفيهدوهاميلوأيف ميني/ المعجم الدستوري/ مرجع سابق ص -16
 مصادر يمكن الرجوع إلى: لمزيد حول هذه الل-17

 . 126- 49ص  مبادئ العامة للقانون الدستوري/ مرجع سابق،مصطفى قلوش/ ال-
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وهو  .18للقانون  العامة  والمبادئ الوزارية  والقرارات الحكومية  والمراسيم  ةالعادي 

 ما يؤدي إلى نوع من التلازم بين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. 

 السياسية والمؤسسات الدستوري القانون -3

على وجه  المجتمع    أو ما يؤسسه الناس    يمكن تعريف المؤسسة لغويا على أنها

كل ما يؤسس على وجه الدوام  فالمؤسسة ،الدوام والاستمرارية. واصطلاحا

. إذن فالمؤسسة  19والاستقرار من طرف أصحاب القرار، أو من طرف المواطنين 

سية هي كل مؤسسة لها  والمؤسسات السيا. ا وسياسيا ظاهرايتصبح واقعا اجتماع 

دولة عدة وتضم ال ،والحكومة والبرلمانم والدولة مثل الانتخابات علاقة بالحك

لمؤسسات حسب العميد تي تسمى مؤسسة ا ا الهسمؤسسات أهمها الدولة نف 

 . 20هوريو 

وفي الماضي كان القانون الدستوري يهتم فقط بالدولة كمؤسسة المؤسسات،  

دخل في  تت ،ارا لأن الدولة تتضمن عدة مؤسسات سياسية واجتماعيةتبلكن واع

  هذا الأخير  فقد تطور ، السلطة هي موضوع القانون الدستوري أن وبما ،السلطة

، وهذه المؤسسات تصنف على أنها  ليشمل كل المؤسسات السياسية داخل الدولة

نظرا لأن الدستور ينظم مجال عملها واختصاصاتها. لذلك  ،مؤسسات دستورية 

وري  القانون الدست ممؤلفاتهاولون في أغلب فقهاء القانون الدستوري يتن نجد

 . السياسية والمؤسسات  

يهتم بكل  ول ،توسع القانون الدستوري ليشمل المؤسسات السياسية لذلك 

المؤسسات التي لها علاقة بالسلطة كالأحزاب السياسية، الرأي العام، الدعاية،  

راسة  الصحافة، والكتل السياسية الضاغطة. كما أن ذلك يؤدي إلى عدم الاكتفاء بالد 

الاقتصادي والاجتماعي  الإطاربل الانفتاح على  ،القانونيةالقانونية للقواعد 

مثلا بقاء حكومة معينة في  ف والسياسي الذي تشتغل فيه هذه المؤسسات السياسية. 

  غلبية البرلمانية، بل له لها على الأ لا ترتبط فقط بالبرلمان ومدى حصو ،السلطة

ومن  .21ضغط منها ية والنقابات وجماعات الحزاب السياس قة أيضا بموقف الأعلا

أجل دراسة المؤسسات السياسية، فعلى القانون الدستوري أن ينفتح على علم  
 

18-Duverger (M)/ Institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ PUF, thémis , 1970, P43. 
19- Cadart (J)/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ OpCitp42 

 8ص  1998مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المختار مطيع/ القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصرة/ 20
21Burdeau (G)/ Traité desciencespolitique/ T, IV, 1967, P13. 
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 السياسة. 

 القانون الدستوري وعلم السياسية -4

هو دراسة السلطة السياسية، ودراسة المؤسسات  موضوع علم السياسة إن 

ه  نأعلم السياسية ما يميز السياسية التي هي آليات لممارسة السلطة السياسية. و 

ليهتم بمضامينها السياسية   ،يتجاوز البنيات المؤسساتية لهذه المؤسسات

والسوسيولوجية. فهو يدرس أصل السلطة، أسسها، طبيعة السلطة السياسية  

ووظيفتها. ويدرس أيضا ظاهرة الصراع والتنافس بين القوى  وتنظيمها 

عليها، ودراسة  وتلك التي تريد الحفاظ    ،لى السلطةإوالأشخاص التي تريد الوصول  

سة يدرس أيضا لتي تستعملها هذه الأطراف واستراتيجياتهم. وعلم السياالآليات ا

 .22لطة السياسية تؤثر في الس  أووالاقتصادية التي تتدخل  الظواهر الاجتماعية 

.  حيوانا سياسيا كما يرى أرسطو  هباعتبار  الإنسان موضوع علم السياسة هو  ف

دائما في   الإنسان لأن  هذه العلمية تتسم بالنسبية  وإذا كان علم السياسية علم، فإن

اولة  هج علمية دقيقة. ومع ذلك هناك مح ضاعها لمناولأن السلطة يصعب إخ   ،تغير

من خلال تكرارية الظواهر السياسية. وقد تم تصنيف   ،ةس لضبط قواعد علم السيا

يسكو  اليون  بمركز   1948علم السياسية من قبل لجنة من العلماء في اجتماع عقدته عام  

، المؤسسات يالسياس  لمواد التي تدخل ضمنه وهي: الفكرحيث اتفقوا على ا  ،بباريز

إذن هناك .23السياسية، الأحزاب وجماعات الضغط، الرأي العام، العلاقات الدولية 

ولكنها من   ،لسياسيةالتي تختلف عن علم ا ،العديد من المجالات والتخصصات

 :24همهاضمن مجالاته أ

، ومدى نجاح  دراسة البنيات الدستورية والسياسية الدستوري:القانون -1

لكي يحلل    ن السلطة والحرية. فعالم السياسةبرالي في التوفيق بي يبمعناه الل  الدستور

ل المؤسسات  لدستورية التي تشميبدأ بتحليل هذه البنيات ا  أنلابد    ، الظواهر السياسية

 وري. ن القانون الدستن فصها عالسياسية التي لا يمك

دراسة المضامين الاجتماعية المرتبطة بالظواهر    سياسية:السوسيولوجيا ال-2

السياسية حسب التقنيات الاجتماعية. إذن نحن أمام ظواهر سياسية هي أيضا من  
 

22Cadart (J)/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ OpCitp44. 
 .11نظمة الحكم/ مرجع سابق ص لمختار مطيع/ القانون الدستوري وأا-23

24-Cadart (J)/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/  OpCitp4445- 
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السياسة لا يكتفي بالبنيات  علم ال القانون الدستوري، لكن هنا ت اشتغمجالا

بق على  التي أصبحت تط تماعية،بل ينفتح على مناهج العلوم الاج  ،القانونية

جية السياسية التي  هو السوسيولوجديد    صتخص  أعطاناوهو ما    ،الظواهر السياسية

 . تتجاوز البنيات المؤسساتية

هو  ،اسيةالتاريخ السياسي كتاريخ الأفكار السياسية أو الفلسفة السي-3

إلا أنه قريب من علم   ،يدرس تطور الظواهر السياسية عبر الزمنتخصص

 سياسية. ال 

ؤون  ، وفن تدبير الشتميز السياسة كفن ممارسة وتعلم السلطة السياسة:-4

. تميز علم السياسة  فن الصراع وليست علم الناس، فالسياسة هي سالعامة وتسيي 

  يجب أن ، تحليل للظواهر السياسية ي يؤكده كون أن عالم السياسة فعن السياسة 

ق شرط الحياد القيمي الذي تحدث تحقلي  انتماء سياسي. أويترك جانبا كل التزام 

 عنه ماكس فيبر، والذي يضمن الموضوعية المطلوبة في دراسة الظواهر السياسية. 

إذن هناك تلاقي بين القانون والدستوري وعلم السياسية في دراستهما  

رغم اختلاف الرؤية التي ينظر من خلالها كل واحد لهذه   ،ةللمؤسسات السياسي 

إخضاعها  يمكن  ،نيات والثاني كمجال لممارسة السياسةالمؤسسات، الأول كب

وحسب هوريو، فهدف علم  . ويهتم أساسا بخفايا الحياة السياسية ، جتماعيةلمناهجا

توري هي السياسة هو دراسة الأحداث والظواهر السياسية، وغاية القانون الدس

ن، أما القانون  الإحاطة القانونية بهذه الظواهر، وأن علم السياسة يبحث فيما هو كائ

لى ماهية  . لذلك فالمطلوب هو الحفاظ ع 25الدستوري فيبحث في ما يجب أن يكون 

فإن   ، لكن رغم هذا الاختلافوكينونة القانون الدستوري وتمييزه عن علم السياسة.

القانون الدستوري الحديث أصبح هو الآخر يستعير العديد من المناهج من علم  

ر ما أمكن بظاهر السلطة التي تتميز بالتعقيد، طة أكث للإحا  ،السياسة وعلم الاجتماع

، وهذا ما يحيلنا على  ونية الشكلية عن الإحاطة بها والتي تعجز الدراسات القان

 إشكالية المنهج. 

 القانون الدستوري وإشكالية المنهج -5

  الدستوري،  القانون تدريس في المتون على الشرح طريقة تبعتا البداية في
 

25-Hairiou (A) etGiquel (J)/ droitconstitutionneletinstitutionspolitiqueq/ edMontchrestien, Paris, 1975 
P14. 
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 بيان  هو لمتنبا  ونعني .القانونية العلوم دراسة في عادة تتبع التي الطريقة وهي

  . العشرين   القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  حتى   اتبعت  الطريقة  وهذه  . القاعدة  معنى

 مع  نص، بعد انص القانونية للنصوص نصية بقراءة  يقوم  المفسر  أن هو  ملخصها

 خلاصات ابةنهال  في ويستنتج مشابهة، أخرى  بنصوص لآخر حين  من  المقارنة

  ويشرحه  ،المدني القانون المفسر يأخذ لمثالا  سبيل على. المدروسة الظاهرة حول

  إلى  ينتقل الأولى المادة شرح  من ينتهي فعندما النص، في الخلل مواطن ويبين

 المقصود  هو وهذا  .برمته القانون دراسة إلى  ينتهي حتى الخ…  الثانية  المادة

 . القانونية  بالمقاربة

  الفكر   بها  جاء  التي  سفةبالفل  المؤسساتي  -القانوني  المقترب  سيادة  بطتارت   وقد

 ملكياتوال والنبلاء الصاعدة جوازيةروالب  بين الصراع ظل ففي. 26الدستوري

  ، مكتوبة دستورية وثائق وضع إلى تدعو جوازية رو الب الطبقة كانت المطلقة،

  على  التركيز كان  لذلك .السلطة وتقييد ياتالحر وضمان سلطال  فصل تتضمن 

  القانون   انطلق   لذلك   ،الأمر  لهذا   استجابتها  ومدى  القواعدو  النصوص  وعلى   المتون 

  كان  لأنه الخاص القانون من  استورده الذي ،المقترب بهذا بدايته في الدستوري

 . الأقدم

  علاقة   لها   تيال   الظواهر  كل  لدراسة   ،القانونية   المقاربة   هذه  كفاية   لعدم  ونظرا 

  أخرى  مناهج استعمال  نحو  الفقه  اتجه ،ةالدستوري القواعد ظمهانت والتي ،بالسلطة

داخل   عبير عن موازين قوىالدستور يكون دائما ت أن  باعتبار ، القانونية غير 

 ،المجتمع، فالقاعدة الدستورية تعبر عن علاقات صراعية أو تصارعية. وتبعا لذلك

طة، بل  المتعلقة بالسل  ى النص الدستوري لتحليل الظواهر لا يمكن فقط الاعتماد عل

 .27علم السياسة وعلم الاجتماع ك  لابد من الانفتاح على حقول معرفية أخرى

باحثون في حقل القانون الدستوري إلى الاستنجاد بمناهج علم  وقد اتجه ال

الذي يهتم    ،زمة القانون الدستوري الكلاسيكيالسياسة والعلوم الاجتماعية، بسبب أ

 لعدة أسباب: وذلكلطة السياسية، ر القانوني للسفقط بالإطا 

زمة المؤسسات الدستورية  ، ظهرت أفي الدول التي تنعت بالديمقراطية- 1

سياسي، الذي أصبح يعد والتي تمثلت في عدم امتلاكها للسلطة والقرار ال  ثيلية،التم
 

 . 11نظمة الحكم المعاصرة/ مرجع سابق ص لمختار مطيع/ القانون الدستوري وأا26

27André DEMICHEL : « CONSTITUTIONNELDROIT »www.universalis.fr 

http://www.universalis.fr/auteurs/andre-demichel/
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ثم يقدم للمؤسسات السياسية قصد   ،وافق بين جماعات المصالح والأحزابتبويتخذ  

لذلك لفهم القرار السياسي وكيف تمارس السلطة يجب دراسة هذه ه.تبنيه وأرسمت

 القوى المؤثرة. 

ل على استقلالها في كل من إفريقيا وآسيا  بعد حصول العديد من الدو-2

استيراد النموذج الدستوري الغربي الحديث، لكن هذه  حاولت وأمريكيا اللاتينية،

، لذلك فشلت عملية التبيئة  ية محليةبفعل تواجد مؤسسات تقليدالعملية لم تكن ميسرة  

ث أن  اح البلذلك لابد على  ولم تعد للمبادئ الدستورية نفس المعنى في هذه الدول.

يدرس هذه البنيات الاجتماعية المؤثرة في هذه المجتمعات، عن طريق مناهج العلوم  

 الاجتماعية 

ن  أزمة مفهوم الشعب كما أسسه الفقه الدستوري التقليدي كمجموعة م- 3

وقوميات متعددة،   الأفراد يستقرون في رقعة جغرافية، بفعل تواجد إثنيات وأقليات

الانتماءات   ليس الشعب أو الجسم الانتخابي، بلنتخابات  لذلك أصبح المحدد في الا 

الاثنية والقبلية، إذن فهناك شعب يتحدث الدستور على انه موحد، أعضاؤه يمتلكون  

دث عنها الدستور  ك قوميات متعددة لا يتح حق المواطنة بالتساوي، لكن هنا

 لطة.  أصبحت مؤثرة، يجب دراستها أيضا لفهم مدى تأثيرها في ممارسة الس

مع دسترة حقوق الانسان في الوثائق الدستورية، طرحت إشكالية مبدا سمو  -4

الدستور الذي تعتمد عليه كثيرا النظرية الدستوري الكلاسيكية، فمرجعية هذه 

قانون الدولي هنا طرح مشكل من يسمو على الآخر القانون الدولي أم  القواعد هو ال

 ؟ الدستور 

قانون الدستوري الكلاسيكي في فهم ظاهرة  كل هذه المعطيات تؤكد فشل ال

السلطة السياسية، إنه قانون يهتم فقط بالشكل، لذلك لابد من الانتقال إلى قانون  

عن طريق دراسة المعطيات   ،دستوري يهتم بالخصائص الجوهرية للجسم السياسي

 .28التاريخية السوسيولوجية والايديولوجية 

إلى    ،بعد الحرب العالمية الثانيةكل هذه العوامل دفعت الباحثين الدستوريين،  

  واعتمدوا   لوساكسونية.ذي تطور كثيرا في الدول الأنج ال  ،نحو علم السياسية  التوجه 

  ، اعلة في المجال السياسيةقوى الفمناهج تحليلية أكثر انفتاح على الواقع وعلى ال
 

28-FrançoisBORELLA : « Lasituationactuelledudroitconstitutionnel » 

RevueFrançaisededroitconstitutionnel, PUF, N89, Janvier 2012. 
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من مكانة القراءة القانونية. وفي الدول الاشتراكية كانت الدراسات  والتقليص 

ربط الدولة  حيث تدرس النظم انطلاقا من    ،ية تتم بناء على القانون السياسيالدستور

  أنظمتها كيلات السوسيولوجية والسياسية للدول قبل  ويتم تدريس التش  الإنتاج،بنمط  

 .29الدستورية 

من ضمن المجالات المعرفية التي انتقلت في   ، أصبحفالقانون الدستوري 

قانون الدستوري  مناهجها من المناهج التفسيرية إلى المناهج الجدلية. كما يعرف ال

ا بين المنهج الوضعي والمنهج المعياري. ويمكن أن يشتغل على  اعتنازعا وصر

تدرس بالمنهج التفسيري حيث يكفي تحليل    أن ن  فالقاعدة القانونية يمك   دراسة حالة. 

وتفسير مضمون القاعدة، ويمكن أن تدرس بالمنهج الجدلي أخذا بعين الاعتبار أن  

لذلك لابد من   ،إذا فهي انعكاس لهذا المجتمع. تمع معينهذا القاعدة تطبق في مج 

أول  Duguitديكي  ويعد  يفية تطبيقها وعلاقتها بالمجتمع. دراسة مجال تطبيقها وك

وهو بذلك تجاوز المنهج    ،من أدخل المنهج السوسيولوجي لدراسة الظواهر القانونية

ياسة وعلى  وبعد ذلك تناسلت الدراسات التي تنفتح على علم الس ،التفسيري

باعتباره قانون يعبر عن موازين القوى   ،السوسيولوجيا لدراسة القانون الدستوري

 . 30داخل المجتمع

المنهجي بين القانون الدستوري وعلم   على المستوى ورغم كل هذا التداخل 

.  31يفقد القانون الدستوري استقلاليته  أن السياسة والسوسيولوجية، فإن ذلك لا يجب  

  كمجال معرفي يهتم بدراسة المبادئ والقواعد والأحكام المؤطرة للظواهر 

  ، ةلا يركز كثيرا على الواقع السياسي وعلى السياس أن السياسية، ولكونه يجب 

استعمال الباحثين للمناهج   أنالواقع و ويترك جانبا الجانب القانوني والمؤسساتي.

السوسيولوجية والسياسية لدراسة الواقع السياسي أثناء تحليل الجانب الدستوري  

مولته  ستوري، أفقد القانون الدستوري ح لدواستنباط خلاصات تنسب إلى المجال ا 

 مولة السياسية. القانونية مقابل أخذه بمزيد من الح 

  توري وتمييزه عن التحليل السياسي، لذلك يجب إعادة الاعتبار للتحليل الدس

  ولكن هذا لا يعني أن التركيز بشكل أساسي على الدراسة القانونية المحضة، بل 

 
 . 15المختار مطيع/ القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصرة/ مرجع سابق ص -29

30André DEMICHEL : « CONSTITUTIONNELDROIT »www.universalis.fr 
 23- 22امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق ص -31

http://www.universalis.fr/auteurs/andre-demichel/
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تبعة في الحقول المعرفية الأخرى، وعلى الواقع  ناهج المملابد من انفتاحه على ال

لكن دون الوصول إلى فقدان   ة، النصوص الدستوري السياسي الذي تطبق فيه هذه 

ونحن في دراستنا هاته لن نغفل الدراسة   القانون الدستوري لاستقلالية ولهويته. 

ى الفاعلين  القانونية التي ستكون المنطلق، لكن مع الانفتاح على الحياة السياسية وعل

ع إذن وكيف يتم تطبيق النصوص الدستوري، أي التفاعل بين النص والواق

 جمع بين النص، والواقع أو الممارسة. ي  مقتربا قانونيا سياسيا  فالمقترب سيكون

تقريب النظرية العامة للقانون الدستوري   وسنحاول من خلال هذه الدراسة،

لمفاهيم المرتبطة بهذه النظرية، رغم  من المتلقي، عبر محاولة تبسيط العديد من ا

ظاهرة معقدة يصعب تبسيطها، وهذا ما   صعوبة ذلك: أولا لأن السلطة السياسية

العلوم الاجتماعية، وثانيا لأن النظرية العامة  يتطلب منا كما قلت الاستنجاد بمناهج  

للقانون الدستوري شاسعة جدا، ويصعب الإحاطة بها في دراسة متواضعة كهاته،  

  ذلك ستكون هذه الدراسة مجرد مقدمة في النظرية العامة، على أن نقوم مستقبلا ل

 بالتوسع في الموضوع. 

نهتم أولا بالإطار الذي تمارس فيه السلطة السياسية، باعتبار أن  س  إذن فنحن

القانون الدستوري يحاول تنظيم هذه السلطة، وهذا الإطار هو الدولة، التي هي 

سة السلطة السياسية حسب تعبير عبد الله العروي. ثم بعد  المختبر الحقيقي لممار

الدستورية التي تحاول تأطير هذه السلطة: ما مصدرها؟ ما  ذلك نهتم بالقواعد

 واعها؟ وكيف يتم ضمان سموها؟ قيمتها؟ ما هي أن

 وذلك وفق التصميم التالي:

 الفصل الأول: الدولة كإطار لممارسة السلطة السياسية 

 الدستور كتنظيم للسلطة السياسية.   الفصل الثاني:
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 :الأول الفصل

 السياسية السلطة لممارسة كإطار الدولة 

  - حسب عبد الله العروي –لكلمة الدولة    يلاحظ في لغتنا العادية استعمالا مكثفا

الدولة الصحة... وهذا  ة كسلطة، الدولة كاقتصاد، الدول كأمن، الدولة كمخزن،  الدول 

بشكل   ن الفقهاء لم يحددواأ، خصوصا والمفهومتحديد  صعوبة في  ما يؤدي إلى

توصيفها فنقول دولة الشرطة، دولة العناية الإلهية  ب كتفوا ا بل ، مفهوم الدولةدقيق 

ك اتفاق بين المؤرخين على تحديد لذلك فليس هنا 32دولة القانون، دولة الشعب... 

 .  مفهوم الدولة، فكل واحد يعرفها حسب وجهة نظره انطلاقا من زاوية معينة 

  يكتفي  الذي نالقانو: الدولة راسةلد مناهج أربعة عن العروي الله عبد تحدث

  الهدف  عن تتساءل وهي الفسلفة الدولة،  أدلوجة سماه ما وهو الدولة  واقع بوصف

  التي  الاجتماعيات وأخيرا  الدولة، تطور يدرس  الذي  التاريخ فلسفيا، الدولة من

 .33بالمجتمع  علاقتها في  الدولة  وظائف على تركز

ليوناني  التعبير اعلى المستوى اللغوي، تمت ترجمة كلمة الدولة من 

Koinomiapolitike    أي المجتمع المدني، والتعبير اللاتينيrespublica    أوcivitas    أي

  ميكيافيلي للدلالة على الحاضرات أي عند  Statoالحاضرة، وقد ظهرت كلمة 

تعدد الرؤى التي  حاول تحديد مفهوم الدولة وأهم صعوبة تواجهنا ونحن ن الدول.

يولوجية، الاقتصادية، القانونية،  الرؤية السوس نعرف الدولة: أن يمكن من خلالها 

تعريف الدولة كمؤسسة تمارس فيها في نهاية المطاف هو ما يهمنا لكنالسياسية...

ات هنا أيضا نجد عدة تعريفو  ،السلطة السياسية، وهي موضوع القانون الدستوري

 للدولة:

نجاح  حسب التعريف الاجتماعي للدولة المعاصرة، فهي مؤسسة تضطلع ب   -1

ويعطينا الفقيه   مشروع.على إقليم معين لحسابها الخاص باحتكار العنف المادي ال 

مجموعة من    تعريفا أكثر واقعية للدولة، فهي بالنسبة له  CarieDeMalbergالفرنسي  

تنظيم خاص، يعطي جماعة معينة سلطة عليا   الأفراد تستقر على إقليم معين تحت 

الدولة    أن   Hinsleyيرى الفقيه الانجليزي    السياق،  وفي نفس   تتمتع بالأمر والإكراه".

هي مؤسسة سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة". وهي كلها  
 

 . 5، ص 1983المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، الدار البيضاء،  العروي: " مفهوم الدولة" عبد الله-32
 .9جع سابق، صالله العروي: "مفهوم الدولة" مر عبد-33
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 تعريفات واقعية تكتفي بوصف الدولة دون تحديد معناها. 

فالدولة هي نتيجة تعاقد بين الأفراد من أجل   ،الاجتماعيوفق مفهوم العقد -2

مع   و تجاوز سلبيات المرحلة الطبيعية.عة السياسية، والهدف هالانتقال إلى الجما

بالنسبة لهوبز  الاختلاف هنا بين فلاسفة العقد الاجتماعي حول الهدف من التعاقد، ف

تضمن لهم الأمن  بل أن مقا ،نتيجة لتنازل الأفراد عن كل حقوقهم للدولة

والدولة هدفها   حسب جون لوك فالأفراد يحتفظون بحقوقهم الفردية، والاستقرار.

وذلك بسبب استحالة استمرار هذه الحقوق في   ،هو حماية هذه الحقوق والحريات

لذلك فالهدف من الدولة هو حماية هذه الحقوق.    .الحالة الطبيعة التي تتعرض للخطر

فغاية الدولة هي تحرير الأفراد والحفاظ على أمنهم  ،اسبينوزا باروخ أما عند

 م الطبيعية مع شرط امتثال الكل لسلطة الدولة. وتمكنهم من ممارسة حقوقه

نجلز يعتبر  إف فالدولة تجسيد للطبقة المسيطرة، ، حسب النظرية الماركسية-3

ليست مفروضة من طرف سلطة خارج   ، الدولة وفق منظور المادية التاريخية

والدولة في نهاية المطاف    يجة الصراع الطبقي وهي تعبير عنه. ع، بل هي نتالمجتم

فيرى أن الدولة كانت في البداية    ،. أما ماركسلمجسدة لمصالح الطبقة المهيمنةهي ا

وعندما آمنت الرأسمالية بانتصار الملكية   - لا تمييز بينهما– هي المجتمع المدني 

لذلك يجب  دني، وتغدو ملكية المالكين.مع المانفصلت الدولة عن المجت  ،الخاصة

الطفيلية، وهذه هي بداية الديكتاتورية   على المجتمع المدني أن يثور ضد الدولة

  هي بالنسبة للماركسيين  ارية، فالقضاء على الدولة يمر بمرحلة انتقالية.البروليت

ظام جهاز قسر واكراه للحفاظ على الن -بورديوحسب بيير  -او الجدد  اءالكلاسيكين سو

 .34، والماركسية هنا تعرف الدولة من خلال وظيفتها العام لمصلحة المسيطرين

أن الدولة هي فكرة، وليست واقعا   G. Burdeauيقول جورج بيردو-

ول إلى واقع بمجرد  ، وهي تتح 35ملموسا، إنها شكل من أشكال السلطة السياسية" 

 وضع اول دستور لها.

حينما نتحدث عن الدولة فنحن نقصد ذلك الحقل  لذلك حسب بيير بورديو، -

تكار المشروع/ الشرعي لاك الاح له بامت السلطة او الإدارة(، الذي يعترف )حقل 

بر )احتكار المشروع  للعنف المادي والرمزي، وهو يضيف هنا إلى تعريف في 

 
 .21بييرةبورديو، عن الدولة، ص-34

35-Burdeau (G) : « L’Etat » édSeil, 1970. 
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تكار العنف الرمزي، باعتبار ان الرمزي هو أصل المادي فلولا  اح  للعنف المادي 

وحسب بورديو دائما  .36الرمزي لما استطاعت الدولة أن تمارس العنف المادي 

إلى في تجليات  كمبدا مستور او مضمر خفي، لا يمكن إدراكه  فالدولة يمكن تعريفها  

جليات بالمعنيين المادي والرمزي في آن، كنظام مادي  النظام العمومي ، وهي ت

ي مبدأ تنظيم الرضى لما هو إن الدولة ه .37فيزيقي ضد الاضطرابات والفوضى 

النظام بالنظام الاجتماعي والتحاق به، ومشايعة للمبادئ الأساس لهذا قبول 

ق بالضرورة وإنما وجود الاجتماعي، وإنها أي الدولة أساس ليس الاجماع والتواف 

إن الدولة في   .38المبادلات والتداولات، بما في ذلك تلك التي تفضي إلى الخلاف 

نهاية المطاف هي مبدأ الرضى والقبول، هي متخيل جماعي حول معنى العالم، 

ية الماركسية  التي تعترفها بها سواء النظر وهو الذي يمكنها من القيام بالوظائف 

 .39)هيمنة البعض على البعض(، او خدمة المصلحة العامة )حسب الليبراليين( 

ين، هذا الحيز  ولة هي ذهذا الوهم دو الأساس المثحسب بورديو دائما فالد

الموجود أساسا بسبب أننا نعتقد أنه موجود. هذه الحقيقة الخلب الوهمية، لكن  

ا  ق عليها جماعيا عبر الاجماع، هي الحيز الذي نحال إليه حينمالمصادالمقررة و

لى الخلف انطلاقا من عدد من المظاهر، فمن نكوص إلى نتقهقر نكوصا ونرتد إ

إن الدولة كيان يوجد  . 40آخر، نصل إلى حيز هو الأساس المؤسس لهذا كله

تبيات الاجتماعية  بورديو هو هو انتاج الترا  إن أهم وظائف الدولة حسببالاعتقاد. 

 . 42ووظيفة إنتاج الهوية الاجتماعية المشتركة  .41شرعية  قونة وقوننتها

فيرى أن الدولة هي التي تجسد مصلحة   ، أما الليبرالي فريديريك هايك-4

الأفراد على التعاون لكي مشتركة للأفراد وخير جماعي، والدولة هي التي تجبر 

 يظهر مثلا الدفاع الوطني.  

ويمكن أن نعرف  السياسي والإيديولوجي،  ن هذا النقاش وبغض النظر ع

جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام   بأنها  ،الدولة في إطار القانون الدستوري

ل  تستق   والاستقرار، إقليما جغرافيا معينا، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية،

ة هنا كموضوع  إذن مجال اهتمامنا بالدول في أساسها عن أشخاص من يمارسها. 
 

 .18عن الدولة، بييرةبورديو،    ص-36
 .19نفس المرجع ص-37
 .20بيير بورديو، عن الدولة، ص-38
 .25نفس المرجع، ص -39
 .30بيير بورديو، عن الدولة ص -40
 29المرجع، صنفس -41
 .31نفس المرجع ص-42
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انون جاء لتحقيق التوافق بين الحرية  هذا الق أنباعتبار  ، ستوريللقانون الد

. وللتعمق أكثر في مفهوم الدولة، لابد  المجتمع أوفراد والسلطة، بين الدولة والأ 

يجب عن سؤال مركيز هو لماذا وجدت دراسة الجانب النظري الذي يحاول أن 

دية والواقعية للدولة، على نختم بدراسة لأشكال  الدولة؟ قبل دراسة العناصر الما

 المقارنة، وذلك وفق النقط التالية:  الدول حسب التجارب

 النظريات المفسرة لنشوء الدولة -1

 العناصر التأسيسية للدولة والخصائص الملازمة لها -2

 . أشكال الدول-3
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 :الأول المبحث

 الدول لنشوء المفسرة النظريات 

كانت تقدم الدولة كمؤسسة إلهية، ولعبت  ،الوسطى وفي العصور ةمفي الحضارات القدي 

في التأسيس لهذا التصور لمفهوم الدولة )المطلب الأول(، لكن مع   النظريات الثيوقراطية دورا محوريا

ت التي عرفتها الحضارة الأوروبية بعد عصر النهضة، أصبحت الدولة دولة تعاقدية ترتبط التطورا

 النظريات التعاقدية )المطلب الثاني( بإرادة الأفراد وفق

 الدولة  لنشوء المفسرة الثيوقراطية النظريات: الأول مطلبال

تحدث الفقه عن نظريات ثلاث تصنف ضمن النظريات الثيوقراطية، وما  

أي أن الحكم والقرار الأول   ،السيادة لله وحدهيوحدها هو فكرة أساسية هي أن 

، لذلك فسبب 43فيها سلطة الله إلهية والسلطةالدولة مؤسسة و والأخير لله وحده

ونتيجة لذلك، هناك قاعدة مركزية مؤطرة لهذه  وجود الدولة هو الإرادة الإلهية. 

وعدم الاعتراض على   ،رادتهال لإطاعة الحاكم والامتثضرورة وهي  النظريات،

وخروجا لأن القيام بغير هذا يعتبر مساسا بإرادة الله مصدر الدولة والسلطة    أعماله،

 .44أوامره عن  

 : صور ت إلى ثلاثللنظرية الثيوقراطية فقسم التفسيراتاختلفت  وقد 

 . الحاكم تأليه نظرية :الأولى الفقرة

موجود على الأرض يعيش وسط  وفق هذه النظرية، فالحاكم هو الله، وهو 

وهذا  .  داء أي اعتراضدم إب كم وعديس الحاويجب على الأفراد تق   ،البشر ويحكمهم

عونية والإمبراطوريات في المماليك الفر  النوع من التفسير الديني كان سائدا 

  أن . والنتيجةوالحاكم الإلهيةو تمايز بين الذات ليس هناك تمييز أإذن  . القديمة

 قرارات الحكام هي قرارات مقدسة، وطاعتها واجب لأن طاعة الله من المقدسات. 

دورا مركزيا في تبرير سلطة الحكام القدامي، فالحاكم    لنظريةهذه ا  وقد لعبت

إله، ولا وجود لدولة مستقلة عن إرادة هذا الحاكم، الذي يهيمن على الأرض وما 

فيها. وهو وحده يملك مصير البلاد والعباد، والسلطة التي يمارسها هي سلطة إلهية  

 
 . 24ص  1990، 2دار توبقال للنشر، ط 1رقية المصدق/ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ ج-43
 . 115ص مرجع سابق، ي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ كامحمد مال-44
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، وكل مقاومة لحكمه  ادة للهاكم عبمقدسة غير قابلة للنقد والنقاش. إذن فطاعة الح 

 هو عصيان يترتب عنه عقاب شديد من طرف الحاكم الإله. 

 :المباشر  الإلهي الحق نظرية: الثانية الفقرة

شكل مباشر من  يتم اختياره وب حسب هذه النظرية، فالحاكم ليس إلها، بل و

 . ادتهمنه أمر إلهي خارج عن إر، وأعن إرادة الأفراد الاختيار بعيد بمعنى أن الله.

فهناك حاكم على الأرض يتميز عن الله الموجود في السماء، وهو ما ينتج عنه  إذن  

عكس النظرية الأولى،إلاأن الله هو الذي اختار الحاكم،  -،بين الله والحاكمالفصل 

عن هذا التصور لأصل الدولة    لويس الرابع عشرالسياسية. وقد عبرومنحه السلطة  

، فالله  الإلهيةفويض من العناية السلطة تؤول للملوك بتقال في مذكراته: "..  عندما

 ، الله أمامولا يسأل الملوك عن مباشرة سلطاتهم إلا  ،لا الشعب هو مصدر السلطة

ننا لا نتلقى .إ. بقوله"امس عشر كدها لويس الخ .نفس الفكرة أ الذي خولهم إياها.."

شراك  أو إ  بدون مشورةقوانين يعود لنا وحدنا تاجنا إلا من الله.. والحق بوضع ال

 45أحد"

لإلهي ولا دخل  إذن حسب هذه التصورات الكنسية، ترتبط بالإرادة ا  فالدولة 

عبارة عن    ، الدولةقا لتعاليم القديس بولسلإرادة الأفراد في مصدرها ومصيره.فوف

دة الإلهية، والقانون الطبيعي ليس إلا  . وقانونها من صنع الإرا46مؤسسة إلهية

ادة الإلهية.  الله، أو القانون الأبدي المعبر عن العقل الإلهي والإرانعكاسا لقانون 

فكل قانون بشري لا يجب أن يتناقض مع القانون الأبدي. فالحالة الطبيعية الذهنية  

 عليه القمع  كانت فيها المساواة وغياب القمع، لكن بفعل خطيئة الإنسان، سلط الله

الطاعة من المحكومين باسم الله، وخدمة    والسلطة السياسية، كما أرادها، لذلك تطلب

 . 47ير والعدل لله من أجل الخ 

نفس هذه المنطلقات نجدها عندالقديس اوغسطين، فالخطيئة التي ارتكبها 

ى الحالة السيئة، حيث السلطة  الإنسان، والتي جعلته ينتقل من الحالة البدائية النقية إل

، لأن هذه السلطة  بد لسيده، تفرض على الإنسان طاعة الحاكم، طاعة عوالقمع

القمعية ضرورة إلهية. فالعناية الإلهية السامية هي التي منحت حتى لمثل هؤلاء  
 

 . 42ص ،1981، 1ح الجديدة، الطبعةمطبعة النجا محمد عرب صاصيلا/ الوجيز في القانون الدستوري / -45
"تاريخ الفكر السياسي" ترجمة محمد عرب صاصيلا، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات   جون جاك شوفالييه: :-46

 . 325-324، ص 1985والنشر، لبنان، 
 . 150نفس المرجع، ص -47
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الرجال السلطة السيدة، وذلك عندما رأت أن الشعب جدير بمثل هؤلاء السادة. إن  

 .48لتامة في إعطاء مملكة الأرض كما يحلو له، للأتقياء أو للكفار لله الحرية ا

 لخصائص التالية:النظرية با و تمتاز هذه

 . لا تجعل الحاكم اله يعبد  -1

 من الله مباشرة.   ستمدون سلطانهمالحكام ي  -2

 . لأفراد مساءة الحاكم عن أي شيءلا يجوز ل  -3

كما   ،تبنت الكنيسة هذه النظرية فترة صراعها مع السلطة الزمنيةوقد

 استخدمها بعض ملوك أوروبا لتدعيم سلطانهم على الشعب. 

 المباشر الغير الإلهي التفويض نظرية: ةثالثال رةفقال

  ،نتقال إلى فترة جديدة من التبرير الدينيا  أمام نحن  ،في ظل هذه النظرية

رادة الشعب صوب الحاكم المصطفى.  لإ قائمة على أن العناية الإلهية هي الموجهة  

وقد تم تدعيم  . الإلهية في انتقاء الحاكمة الإرادة لى مركزي التأكيد ع استمرإذن فقد 

هذه الفكرة فلسفيا وفكريا من طرف العديد من المفكرين كتوماس  

الاعتداء على شخص  نالذي أكد "أن الملكية مقدسة وأ Bossuetوبويسيه،داكوين

فإن الله هو كل شيء في الدولة، بل    ،ومادام الله هو كل شيء في عالمنا  ،الملك كفر

غير ملزم بتقديم  انين ومن هنا فإن الحاكمو طتها أسمى من القنه الدولة ذاتها، سل إ

 . 49أي حساب"

قضية اختيار أو تعيين من يمارس   وقد تحدث توماس الأكويني عن

ون من يتولى قيادتهم. فرغم أن السلطة  حق بشري بحث: أناس يختار إنهالسلطة،

هي من الله، ولكن هناك اختيار بشري وفق النص الشهير للقديس بولس" إن كل  

 
علق بهذه الحياة الفانية التي تمضي ولا يهم شكل الدولة، أمبراطورية كانت أو ملكية أو جمهورية. فبما أن الأمر يت-48

خلق ليموت، أن   وتكتمل في عدد قليل من الأيام، فإن من غير المهم تحديد السلطة، التي ينبغي على الإنسان الذي

 يعيش في ظلها، طالما أن أولئك الذين يحكمون لا يكرهونه على القيام بأعمال ظالمة وكافرة 

 . 155، 154ياسي" مرجع سابق، ص جون جاك شوفالييه: "تاريخ الفكر الس-
، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1الجزء  سعيد يوالشعير/ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة/-49

 . 24ص  ،1989
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. لكن مع وجود اعتراض هنا: 50الله، ولكن بواسطة الشعب أو الجماعة" سلطة من 

ن الشعوب والجماعات حسب الظروف والأوضاع. ففي فتوماس الأكويني يميز بي 

حالات نكون أمام شخص يتولى السلطة ويقوم الشعب أو الجماعة بتعيينه، وفي  

، دون عهطيينبغي على الشعب أو الجماعة أن ت حالات أخرى نكون أمام شخص 

 . 51أن يكون لها رأي في تنصيبه، كما يطاع رئيس شرعي أهلته فضيلته للقيادة

  الأكويني هو تحقيق الخير المشترك، وهدف السلطة السياسية حسب توماس 

إن الملوك لا يحكمون أبدا بمقتضى حق إلهي، بالمعنى الضيق، قام الله بموجبه  

ي نوع، وإنما بمقتضى حق  بتعيينهم مباشرة وشخصيا، وبدون أي واسطة من أ

فالفرد والجماعة في نظره    ،غم ذلكالخير المشترك وحده الذي يقع على عاتقهم. ور 

في حاجة إلى سلطتين: الأولى زمنية، والأخرى روحية فوق طبيعية. الدولة  

والكنيسة اللتان تحكمان نفس المجتمع البشري، إن الغاية الروحية التي تقابلها  

 .52مو، والكنيسة هي سلطة أسمى الكنيسة تتمتع بالس

في اتجاه إبراز دور الإرادة    الإصلاحيةحققته هذه الحركة    ورغم التطور الذي

  البشرية في السلطة السياسية، إلا أنها بقيت ملتزمة بقاعدة ضرورة طاعة الحاكم.

وثر جريمة قدح في الذات  لمارتن هي بنظر  ،مقاومة نشيطة للملك السيدل فك

ذي أقامه الله، فليس  ن ظلم حاكم هو أفضل من تهديم النظام التألم م إن ال  الإلهية.

لأحد أن يبرر المقاومة عندما تستند لخرق الملك لقانون البلاد ودستورها، لكن الله 

وحده سيد العدل والظلم يستطيع أن يقرر الصواب أو الخطأ في هذه الحالة وليس 

الداعي لكنيسة الدولة،  و   المسيحية  لوثر المبشر بالحرية  المحكومون. نحن إذن أمام

ب من الأمراء إضفاء طابع المؤسسة على الدين الذي جرى إصلاحه، والذي سيطل

كنيسة الدولة وليس دولة الكنيسة كما كان في السابق. فالفكرة الأساسية عند لوثر  

هي أنه ليس هناك أي شخص مؤهل أكثر من الأمير، ومن السلطة المدنية من أجل  

 . 53صلاح الديني وحمايته من البابا وأنصاره قيادة الإ

 
 185"تاريخ الفكر السياسي" مرجع سابق، ص جون جاك شوفالييه: 50
 . 186جع، ص نفس المر-51
 . 185نفس المرجع،  ص -52

إن هناك نوعين من الممالك: الأول هو مملكة الله، والثاني هو مملكة العالم. إن مملكة الله هي مملكة   ول لوثر : "..يق 53-

العفو والرحمة، وليست مملكة الغضب أو العقاب، لأنه لا يوجد فيها إلا العفو والرقة والحب والخدمة والإحسان  

ة، لأنه لا يوجد فيها إلا العقاب والمقاومة والحكم ة الغضب والشد والسلام والفرح إلخ.. لكن مملكة العالم هي مملك
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وسيظهر تطور آخر على هذا الفكر الإصلاحي مع كالفن، الذي حاول الفصل  

بين الديني والسياسي. فحسب كالفن، فالحكم المدني يعني الفصل بين النظام ما فوق  

  ، والنظام الطبيعي الذي يتطلب قوانين بشرية. إن الطبيعي الذي ينظمه قانون الله

ويميز كالفن في كتابه    ضية.الحرية الروحية لا يجب أن تتعارض مع الشرطة الأر

" مؤسسة الدين المسيحي" بين ثلاث مؤسسات في إطار الحكم المدني: الحاكم 

لشعب  حارس القوانين والمحافظ عليها، والقانون الذي يسيطر الحاكم بمقتضاه، وا 

الحاكم. إن الرئيس المدني )ملكا   الذي يجب أن يحكم بواسطة القوانين، وأن يطيع

ما( يتلقى سلطته من الله، ويمثل شخصه بشكل كامل، ويعتبر بشكل  أو أميرا أو حاك

ما نائبه، إنه وزير العدالة الإلهية وصورة العناية والحماية والطيبة والعذرية  

 .54لة القاسية التي يجب أن تكون كذلك الآلهية، وهو أيضا صورة العدا 

إن ما يجمعها هو انها ترى أن هناك سعادة أخروية  ه النظريات فورغم تعدد هذ

أبدية يسعى إليها المرء باتباعها لقانون إلهي، والدولة مثل القانون شيء اصطناعي  

هدفها مرحلي مؤقت يبقى شرعيا ما دام لا يتناقض مع الكلي. والدولة الفاضلة هي 

 . 55أخرويةول إلى سعادة تلك التي تعمل على تربية الفرد للوص

لكن في هذه النظرية يقوم الله   ،الحاكم من البشر أن ،خلاصة هذا الاتجاه

باختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة، حيث يقوم مجموعة من الأفراد باختيار الحاكم 

تيار الحاكم أي مسيرة من الله. وتركز  ة مسيرة لا مخيرة في اخ وتكون هذه المجموع

حاكم وعدم مقاومة حكمه، في سياق تميز في هذه هذه النظرية على وجوب طاعة ال

ر سياسي يدعو إلى مقاومة سلطة الحاكم كلما كانت مستبدة، الفترة ببداية بروز فك

 ول أصل الدولة. وهذا الفكر هو الذي ساهم في بروز النظريات التعاقدية ح 

تبرر الخضوع للسلطة بناءعلى    تأنوعموما فكل النظريات الثيوقراطية حاول

 

وإدانة بغية قهر الأشرار وحماية المستقيمين، ولهذا تلقت هذه المملكة السيف وحملته وسمي الأمير أو السيد في الكتاب 

 لشر.إلى انتشار ا المقدس بغضب الله.." ولا يجب المزج بين المملكتين، فإدخال الرحمة إلى مملكة السيف سيؤدي

 . 258نقلا عن: جون جاك شوفالييه: " تاريخ الفكر السياسي" نفس المرجع، ص 
هناك نظام مزدوج في الإنسان: النظام الروحي والنظام السياسي أو المدني أو الزمني الذي يهتم بالواجبات  -54

تم بالأمور المدنية والإنصاف الإنسانية والمدنية، التي يجب على الناس الحفاظ عليها. وعلى هذه الدولة المدنية أن ته

أيضا بالأمور الدينية. فالدولة عليها الاعتناء بالخدمة الخارجية لله، بالمذهب النقي والديني ضد عبادة  والعدالة، و

 الإنسان. نحن هنا أمام أسس الكاثوليكية المحافظة على الكنيسة: إدارة الدين من طرف المجتمع المدني. 

 .264- 263خ الفكر السياسي" مرجع سابق، جون جاك شوفالييه: "تاري -
 للمزيد يمكن الرجوع إلى :-55

 16عبد الله العروي، مفهوم الدولة، مرجع سابق ص
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 انتقادات من أهمها: ر معين للدين، لذلك وجهت لها عدة تفسي 

 . نظرية مصطنعة فقط لخدمة مصالح معينة-1

 . نظرية لتبرير استبداد السلطة -1
على أساس أنها لا تستند في    ،بعدم تسميتها بالنظرية الدينية  بعض الفقه نادى -2

 . جوهرها إلى الدين

الدولة التاريخية    تتأسس   اوكان لهذه النظريات تأثير كبير على الواقع، فبفعله

مقدوني  بعد فتوحات أسكندر ال ،في آسيا مبنية على حق إلهي وسلطة فردية مطلقة

لة في  ونفس المسار اتجهت إليه الدو  نة اليونانية.ي دوبعد سقوط نظام دولة الم

الرومان حيث انقلب الحكم إلى نظام امبراطوري يحكم بناء على النظريات 

ساريا في اوروبا في العصور الوسطى مع  ظام الذي بقيوهو نفس الن .56الدينية 

بين المؤيدين والمعارضين لمختلف هذه الحروب الصليبية التي عرفتها آنذاك 

 النظريات. 

وإذا كانت هذه النظريات قد أسس منطلقاتها على تفسير معين للدين، فإن  

ين من طرف  الأمر ذاته حدث في التجربة التاريخية الإسلامية،حيث تم تفسير الد

ون  فالأموي   تبرير إخضاع الأمم. العديد من الفقهاء والمفكرين الإسلاميين، من أجل  

حين    ،اننية مسترشدين بمنهجية عثمان بن عفأصلوا نظمهم على هذه النظريات الدي

  ناوأأيضا قول معاوية" الأرض لله  و  ."قال حول الخلافة أنها "قميص قمصه الله لي

وهي تأويلات للدين   .57وما تركت للناس فبالفضل مني"  ،يخليفة الله وما أخذت فل

 .58الإسلامية تركت بعد بصماته حتى في الدولة الحديثة بالنسبة للعديد من الدول  

ات التي عرفتها المجتمعات الأوروبية مع عصر النهضة والفكر  رو مع التطو

نية  لاعق البحث في أسس فكرية  وبدأ ،لثيوقراطيةزمن النظرية ا ري، ولى الأنوا

تعطي لإرادة  تحاول البحث عن مصدر الدولة وأصلها، واستطاعت أن  ،جديدة

واخترعت آليات متعددة جعلت   ،الأفراد دورا أساسيا في اختيار الحكام ومراقبتهم

 
 . 116ص  والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،  امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري-56
 121، ص 1979 للدراسات والنشر، محمد عمارة/ الإسلام وفلسفة الحكم/ المؤسسة العربية-57
يمكن الرجوع في هذا الإطار مثلا إلى الدراسات التي تناولت مفهوم إمارة المؤمنين في المغرب، ومفهوم ولاية  -58

ن الحركات الإسلامية تدعو إلى الرجوع إلى فترة حكم الخلفاء الراشدين كمرحلة الفقيه في إيران. كما أن العديد م

 دعوة إلى الماضي من أجل تجاوز سلبيات الممارسة السياسية الحديثة.  تاريخية عرفت الحكم الحكم الرشيد. وهي
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 المواطن يشارك في العملية السياسية. 

 التعاقدية  النظريات:  الثاني المطلب

كة الدينية  ، وفي إطار الحربعد تجربة الدولة الدينية في القرون الوسطى

ترة، وفي إطار  الفعرفتها المجتمعات الأوروبية في هذه  والحركة السياسية التي

الاعتبار    وإعادة،  الإلهيةلاهتمام بالفصل بين الدين والسياسية وبين الدولة والإرادة  ا

كر السياسي الجديد في إطار  لإرادة الفرد في نشوء الدولة ووجودها، ظهر الف

عن شرعيات  وكان هدف هذه النظريات الجديدة البحث .العقد الاجتماعي ةفلاسف 

لقد حاول فلاسفة   غير الشرعية الدينية.أخرى لنشوء الدولة والسلطة السياسية 

 ر فلسفية جديدة. من السلطة المطلقة بناء على أفكا الأنوار تخليص الفرد

هوبز وجون لوك    ان أهمهمالحراك إذن ظهر هؤلاء الفلاسفة كفي إطار هذا  و

هي التعاقد بين الأفراد   ، وجون جاك روسو لوضع أسس جديدة لنشوء الدولة

  ، لاف في المفاهيم المستعملة، وفي تصوراتهم للحالة الطبيعية لكن مع اخت  والحاكم.

لكن هناك اتفاق على دور مركزي   .ة ولطبيعة العقد الاجتماعي وللحالة الاجتماعي

   شوء السلطة السياسية.ومحوري لإرادة الأفراد في ن 

 :المطلقة سلطةلل الزمني والتبرير هوبز: الأولى الفقرة

كباقي فلاسفة العقد الاجتماعي، يعود هوبز إلى حالة الطبيعة للبحث عن أصل  

يصف حالة الطبيعة بحالة حرب الكل ضد الدولة ومصدر سلطتها السياسية. وهو 

عمال  ت لاس إنساندفعت كل  ،اللذةالكل. فالفطرة البشرية وغياب التنظيم وتحقيق 

خرين الذين لهم نفس  و ما يجعله في تناحر وصراع مع الآوه  .العنف لتحقيق رغبته

: "الفرد المساوي لكل فرد آخر يجد كحل وعقبة  في هذا الإطار الهدف.يقول هوبز

في وجه حقه المطلق، الحق المطلق لكل فرد آخر وقدرته. إن كل فرد يصادف في  

عدوا لكل فرد، وهو في حالة حرب افتراضية  سا له. وكل فرد يعتبر كل فرد مناف

وهكذا يصبح الكل في حالة حرب افتراضية على الأقل مع    ،على الأقل مع كل فرد

وذلك نظرا لعدم وجود قوة قهرية توقف الكل عند حدهم، وتلهمهم الشعور   ،الكل

 59بخوف مفيد..." 

 
 . 325- 324ص شوفالييه/ تاريخ الفكر السياسي/ مرجع سابق،  جون جاك-59
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  - كتابه اليفياتان –الحل هو الليفياتان إذن حالة الطبيعة تتميز بالعنف الشامل، و

هذه الحرب   إنهاء يرمز إلى الدولة القادرة على  ، اسم وحش بحري ورد ذكره وهو

برام عقد بين الأفراد، هو عقد وذلك عبر إ  .60ونشر الأمان والاستقرار والتنظيم 

والدولة ليست    السلطة السياسية.   أوذعان وخضوع لسلطة مطلقة واحدة هي الدولة  إ

أي أن العقد لا ينتج آثار والتزامات عليها، بل هو عقد قائم بين  ا في هذا العقد،  طرف

  السلطة السياسية ق خل ىوهو ما يؤدي إل  ،ة الأفراد للتنازل عن كل حقوقهم للدول

تبرير لسلطة مطلقة بناء على فكرة   أمامإذن نحن  .التي تضمن الأمان والاستقرار 

وحظر المذاهب   زع الملكيةوتحديد الحقوق ونفللحاكم حق سن القوانين  ،التعاقد

 كار المعارضة.والأف 

طاعة الدولة وطاعة السلطة   ،هوبز على فكرة الطاعةوفي نفس السياق ركز

  لكن ليس بناء على أسس دينية، بل بناء على دورها في تحقيق الأمن ،ةالسياسي 

في المرحلة  وتلافي حالة حرب الجميع ضد الجميع التي كانت سائدة  ،والاستقرار

نب الحاكمين عن كل حقوقهم وحرياتهم الطبيعية، إذن نحن أمام تنازل مطلق من جا

بز انه في الحالة التي ستفقد  الطبيعية مقابل تحقيق الأمن والاستقلال. ويؤكد هو

انزعوا  نه بقوله: " . وهذا ما يعبر ع الدولة هاته الطاعة ستعود الفوضى من جديد

وسترون كيف سيتحلل هذا الشعب في مدة   ،ع الدولالطاعة من أي نوع من أنوا

وجيزة، وسيكتشف أولئك الذين يتمردون بقصد إصلاح الجمهورية أنهم بذلك 

 . يهدمونها"

الحاكم هذه المرة، هي في مصلحة الأفراد لأنها تمكنهم من ضمان  إذن فطاعة  

أمام فكر  الحق في الوجود، ومقامة سلطة الملوك هي تهديد لهذا الوجود، لذلك نحن  

سياسي جديد منطلقاته عقلانية، ووصل إلى الجواب عن سؤال أصل الدولة؟ حيث  

في محاسبة الحاكم بمجرد  قوقهم  قال أن أصلها عقد الاذعان، لكنه عقد يفقد الناس ح 

التوقيع عليه. ورغم تبرير هوبز هنا للسطة المطلقة، إلا أنه قدم إسهام مهما في  

رير السلطة السياسية، فالانتقال من الأسس الدينية  تطور الفكر السياسي. فرغم تب

إلى الأسس العقلانية سهل المأمورية على باقي الفلاسفة لدحض المبررات العقلانية  

 ر السلطة المطلقة وهو ما قام به جون لوك. لتي تب ا

 
 .118ص  الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق، امحمد مالكي/الوجيز في القانون-60
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 . المدنية الحكومة  ومفهوم لوك جون: الثانية الفقرة

فهوم العقد الاجتماعي، وهو من  كان لجون لوك الفضل الكبير في بلورة م  

، مازال يشكل واحدا من  1690" رسالتان في الحكم المدني" ، كتابه17فة قأهم فلاس

ونفس المنهج سيتبعه جون لوك للبحث  وسائل السياسية أثرا في كل زمان.أبعد ال

الحالة   ، يرى جون لوك أنعكس هوبزو عن أصل الدولة والسلطة السياسية. لكن

ها محكومة  وليست حالة حرب الكل ضد الكل، إن  ، حالة حرية ومساواةالطبيعية هي  

 الإنسان  تعلمطريق العقل البشرية، ي طبيعي يفرض نفسه على الجميع، فعنبحق 

س المساواة، وهناك معاقبة لكل من انتهك هذا القانون  في الحالة الطبيعية كيف تمار

وعهود لاحترام القانون   إذن ففي الحالة الطبيعية هناك قانون أعراف  الطبيعي، 

 له. ومعاقبة المخالفين  

من الحقوق الطبيعية هناك حق الملكية المرتبطة بالطبيعة  ف   ،جون لوك  حسبو

ولكن مع   ، البشرية، فحينما وجد الإنسان وجدت الملكية كأشياء يستغلها الإنسان

ا  لكية مما يجعله أصبح الصراع حادا حول الم،تطور هذه الملكية وظهور الاكتناز

تماعية لضمان هذه الملكية والدفاع لذلك انتقل الإنسان للحالة الاج  ثار.مهددة بالاند

 .61عنها ووضع قوانين وضعية تضمنها 

يجيب   ماذا الانتقال للحالة الاجتماعية.فل ،إذا كان في الحالة الطبيعية الحرية

ث ياب ثلاوذلك لغ ،لوك بأن امتلاك الحقوق الطبيعية كان عابرا وغير مضمون

 أساسية تضمنها وهي:شروط  

 قانون قائم ومحدد ومعروف كمعيار للخير والشر. -1

 قاض كفء وغير متحيز من أجل تطبيقه -2

 قوة إكراهية من أجل تنفيذ حكم القاضي حسب الأصول. -3

وهذا هو   .62قام الناس بتكوين المجتمعات الإنسانية  ،لتحقيق هذه الشروط

ءة الطبع، والعاطفة والانتقام تقوم از وردافالانحي سبب نشوء الدول والحكومات،

انتهاكات في تنفيذ القانون الطبيعي، وينجم عن هذه الانتهاكات فوضى واضطراب  

 
 . 813ص   تاريخ الفكر السياسي/ مرجع سابق/جون جاك شوفالييه -61
 . 381/   اسي/ مرجع سابقتاريخ الفكر السي/جون جاك شوفالييه -62
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يولدان رغبة في تكوين المجتمع المدني والحكومة، كعلاج للعقبات الناتجة عن حالة  

 طبيعة. ال

امة عن  هذا التحول يتطلب تنازل الشخص في علاقته بالآخرين للسلطة الع

مما يؤدي إلى خلق قاض عام على الأرض   ، حقه الفردي في تنفيذ القانون الطبيعي

للفصل في المنازعات، هذا التنازل مشروط باقتصاره على الغايات التي تم من  

ات والحقوق الفردية من التعدي عليها  أجلها هذا التنازل وهي بالتحديد حماية الحري

بين بوضوح أن كل شخص فرد في حالة الطبيعة  و ي وه  وكفالة أكثر فعالية لضمانها.

يمتلك حقوقا طبيعية معينة قبل وجود أي مجتمعات منظمة، وقد ولد الناس في حالة  

وان الناس  ،من المساواة الكاملة حيث لا يوجد طبيعيا أي امتياز لأحد على آخر

زلوا  ين كونوا تجمعات كان الهدف الحفاظ على حقوقهم الطبيعية التي لم يتناح 

 الانتقال؟ هذا لكن كيف يتم  .63عنها 

في خلق شكل للحكم    ، يجيب لوك بأن الأفراد اتفقوا عن طريق نظام الأكثرية 

فالقرار يتخذ   ، ومن أهمها حق الملكية.الهدف منه ضمان الحقوق والحريات الفردية

بالأكثرية لوضع السلطة كوديعة بين يدي الحاكم، لذلك فهو يؤكد على دور الإرادة  

والحكم المبني على التبرير الديني. وإذا خرج هذا    ويرفض الحكم المطلق   ، البشرية

الحاكم عن أهداف العقد الاجتماعي وبدا في انتهاك الحقوق والحريات يجب مقاومته  

وهو أحد المفاهيم المركزية في فكر جون   .64المقاومة في حق ال  وهو ما يتولد عنه 

 . لوك

مية وللقواعد  كومين بالامتثال للأسس التنظيفالعقد فيه التزامات على المح 

التي يجب أن تحترم الحقوق والحريات الفردية ومن أهمها الحق في   ،الجديدة

. 65لأن الأفراد يتمتعون بحقوق طبيعية لم يتنازلوا عنها كلها لفائدة المجتمع لكية،  الم 

الفردية    وعدم انتهاك الحقوق والحريات   ،العقد  عدم الخروج عن بنود  على الحكامو

مبدأ المعارضة  أي حق المقاومة ساهم في تأصيل    ، وهذا المبدأوإلا أمكن مقاومته.  

. كما اعتبر جون لوك مؤسس الأنظمة الديمقراطية  في الأنظمة الديمقراطية الحديثة
 

بول جوردان لورين: " نشأة وتطور حقوق الإنسان الدولية" ترجمة أحمد أمين الجمل، الطبعة الأولى، الجمعية -63

 . 33ص  ، م2000المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 
 . 382ص   لسياسي/ مرجع سابقتاريخ الفكر ا/جون جاك شوفالييه -64

65 - PhBrand/ 

Lanotiondelibertépubliqueendroitfrançais/InRevueinternationalededroitco
mparé, vol22N°3, Juillet-septembre, 1970, P33. 
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 التمثيلية، لذلك انتقد من طرف جون جلك روسو. 

فهو يرى أن "الدولة    وقبل ذلك انتقد هيجل هذا المنطق الليبرالي لنشوء الدولة، 

لكي يعمل فيه حسب رأيه   ك لمبادرة الفرد،العامة تزداد كمالا كلما كان ما يتر

وهذه الفكرة هي التي سينطلق منها جون  66الخاص، أقل أهمية ما ينجز جماعيا" 

 جاك روسو لبناء تصوره. 

 :الشعبية السيادة ومفهوم روسو جاك جون :الثالثة الفقرة

ا بارزا في بلورة التعاقدية  لعب جان جاك روسو دور  ،وإلى جانب جون لوك

"لقد ولد    :(1762هو يقول في كلماته المثيرة"للعقد الاجتماعي" )حول أصل الدولة.  

الحالة الطبيعية عند جون جاك . ف67الإنسان أحرارا، ولكن حيثما كان في الأغلال" 

ولا أسباب  روسو تتميز بمساواة طبيعية حقيقية وغياب الملكية، فالكل مشاع

هذا  ة الخاصة ظهر الصراع واللامساواة.وللصراع والعنف، لكن مع ظهور الملكي 

ال المساواة الموجودة في الحالة  ورفض لكل أشكحنينه للمساواة الحقيقية ما يؤكد 

 .68كيفما كان مصدرها سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا  ،الاجتماعية

  ، نتكما كا ،لحالة الطبيعيةروسو الرجوع إلى ا يحاول ،ه هذارووفي تص

حالة مساواة مع   أنهااستنتج و ولكن مع إزالة كل الأكاذيب التي وضعها العقل، 

في الحالة  ف . 69غياب المنافسة واكتفاء كل واحد بما يحتاجه من أكل وشرب

الأعمار، القوة.. لكن في الحالة الاجتماعية نحن  :هناك لا مساواة طبيعية ،الطبيعية

وهي الأخطر لأنها تهدد الحقوق والحريات  ،لاقية وسياسيةأخ  لا مساواة أمام

 الأصلية. 

في فترة معينة من الحالة الطبيعية، يصبح استمرار الجنس البشري معرضا  و

إذن فالحالة الطبيعية هي "حالة  للخطر، إن لم يغير الإنسان طريقته في الوجود. 

ا على انهيار المساواة  يتهبراءة لم تدم طويلا بسبب توسع الملكية الخاصة ومسؤول

 . 70الطبيعية وتفاقم شقاء الإنسان وازدياد آلامه ومعاناته وتوسع دائرة حروبه"

 
 29عبد الله العروي، مفهوم الدولة، مرجع سابق ص-نقلا عن: -66

67-Jean- JacquesRousseau/ Contratsocial/ ouPrincipesdudroitpolitique/ Paris, Garnier, ed 1900p236. 
 . 392تاريخ الفكر السياسي/ مرجع سابق/جون جاك شوفالييه -68
 . 394ص مرجع سابق،-69
 . 121ص لدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق، امحمد مالكي/ الوجيز في القانون ا-70
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عقله والتفكير في بلوغ    الإنسان وهاته الحالة من عدم الاستقرار ناتجة عن استعمال  

 ال والبحث عن التفوق عن طريق الملكية الخاصة. الكم

كل القوة المشتركة شخص كل مشارك  الحل هو تشكيل تجمع يدافع ويحمي بو

أمواله، وبواسطته يتحد كل فرد مع الجميع، ولا يخضع مع ذلك إلا لنفسه، ويبقى و

ة  وفي الحال. حرا مثلما كان. والميثاق أو العقد الاجتماعي هول وسيلة لتحقيق ذلك

ى الجديدة الطبيعة لم تعين أي فرد ليكون حاكما. لذلك لا يجب على الإنسان أن يتخل

 عن حقوقه الطبيعية وإلا تنازل عن إنسانيته. 

نحن أمام اتفاقية أولية لا تعني انتخاب الشعب للحاكم، ولكن    ،لتحقيق الانتقالو

يقي للمجتمع  تعني العمل الذي يكون الشعب بواسطته شعبا، وهذا هو الأساس الحق

كل فرد    ،اكمالسياسي، وهنا الأفراد تنازلوا كليا عن حقوقهم لكل الجماعة وليس للح 

يمنح نفسه بكامله للجميع، يعني أن لا يمنح نفسه لأي شخص بل للجميع أي الإرادة  

العامة. والنتيجة هي ميلاد جسم سياسي معنوي جماعي هو الأنا المشتركة في إطار  

ية. والأفراد يتحولون من أفراد في الحالة الطبيعية إلى مواطنين  المدينة أو الجمهور

 ة. يشاركون في السلط 

الأفراد  انصهار إرادات  العامة مفهوم مركزي في نظرية روسو وهي    فالإرادة

لمجموع إرادات  نها ليست تجميعا حسابيا ورياضياوتداخلها وتمازجها. غير أ 

فراد لكنه  جديد يتشكل من إرادات الأ  مركب نوعي ات لها، بل هيالأفراد أو توليف

سية وأصل  ة الدولة والسلطة السياالعامة هي مصدر مشروعي  والإرادةيختلف عنها.  

لوحدها   عامة: "إن الإرادة العامة يمكنهايقول حول الإرادة الوهو    القانون وأساسه. 

الذي   أن توجه قوى الدولة وفق الغاية من تأسيسها، والمتمثلة بالخير المشترك، إن

والتي توحد  ،يضفي على الإرادة العامة صفة العمومية هو المصلحة المشتركة

هو عدد الأصوات، إن الإرادة العامة هي دائما مستقيمة وتنزع    صوات أكثر مماالأ

القوانين ومصدر السلطة الإرادة العامة هي مصدر . ف71دائما للمنفعة العامة..." 

العامة تتحقق المساواة الطبيعية، فيخدم البشر كلهم  الإرادةوبفعل قانون  ،السياسية

 72ونون مع ذلك أحرار. ولا يكون لديهم سادة، ويطيعون ويك

: مقابل انتقاله إلى الحالة الاجتماعية هوالثمن الذي حصل عليه الإنسان و 

 
 824ص   تاريخ الفكر السياسي/ مرجع سابق/جون جاك شوفالييه -71
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التي حلت محل الغريزة، الطباع الأخلاقي، العقل الذي أصبح يستشار،  إنها العدالة  

الواجب الذي حل محل الاندفاع الجسدي...".. حالة صنعت من حيوان أحمق،  

خسر الإنسان حرية طبيعية وربح الحرية  . لقد 73ا"ومحدود كائنا ذكيا وإنسان

معنوية وشرعية. إنه "تبديل مربح   خسر مساواة طبيعية وربح مساواة ،المدنية

 74لطريقة وجود غير مؤكدة وعابرة بأخرى أفضل وأكثر أمانا.."

وهو الكفيل لتحقيق المساواة  ة العامة كان القانون هو المعبر عن الإرادإذاو

 ن وحيدبالنسبة لروسو هناك قانو .الموافقة على هذا القانونتتم  فكيف ،يعيةالطب 

، لأنه في هذه العقد الاجتماعي أوق افق عليه الجماعة بالإجماع وهو الميثاتو

  ق عليه، لأنه كان حرا في الطبيعة. المرحلة لا يمكن إخضاع أي فرد لرأي لا يواف 

هذا يعني . ليها بالأكثريةفكل القوانين تتم المصادقة ع ،لكن خارج هذا الميثاق

 ،م السياسي المنبثق عن العقد الاجتماعيرفضه لنظام الأكثرية في مسألة خلق النظا

 .الإجماع بل لابد من 

ولا    عن طريق الإرادة العامة،روسو  يعبر عنها    نتيجة لذلك فالسيادة للشعب،

ثر  أك بل ،إنه يرفض فكرة التمثيلية عند لوك .يفوضها لأي جسم سياسي  أنيمكن 

يقة غير  فهو بطر لذلك  ،نظام التمثيلية ذلك هو يفضل نظاما ديكتاتوريا علىمن 

فض لتجزيء  إنه منظر دولة الشعب الرا .75رية الشعب مباشرة يدافع عن ديكتاتو

وطاعة هذه السيادة   دة بين هيئات معينة، النتيجة نحن أمام سلطة مطلقة للشعبالسيا

 ا لأي شخص. عهو خضوع للإرادة العامة وليس خضو 

بل إن هذه الحكومة تعبر عن إرادة خاصة    ليس هناك حكومة،  أنههذا لا يعني  

تخضع للإرادة العامة إنها تابعة للسيد. وتأسيس هذه الحكومة    أنيجب    الإرادةوهذه  

الحكام ليمارسوا باسمه سلطة ما   على عقد خضوع، إن الشعب يعين ليس بناء

ق في الحد من سلطة الحكومة وإلغائها  ح ديعة والشعب له الدها إليهم كويسن

 ادها.واستبع

أعادت صياغة مفهوم الدولة بناء  نظرية العقد الاجتماعي ف وعلى العموم،

على مبررات عقلانيا وبناء على دور أساسي ومحوري لإرادات الأفراد في اختيار  

تية  السلطة السياسية، وهي بذلك تجاوزت التحليلات القروسطية والتبريرات اللاهو
 

 483ص  نفس المرجع،-73
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الي قدت إسهامات كبيرة للفكر الإنساني، وهي بالتلبناء الدولة والسلطة السياسية.

في اتجاه ضمان الحرية عن طريق تقييد السلطة السياسية، وهو ما اهتم به بعد ذلك 

 الفكر الدستوري الحديث في إطار القانون الدستوري. 

الدولة ليست  ن أ ، الذي رأىانتقدت هذه النظريات التعاقدية من طرف هيجل

يقول   فرد، وليس هدفها الدفاع عن المجتمع المدني. مبنية في ذاتها على مصلحة ال

تمثل الدولة  بالنسبة للأسرة وللمجتمع المدني ضرورة خارجية وقوة  هيجل: "

لية تتكيف قوانينها ومصالحها مع طبيعتها، لكن في نفس الوقت تمثل غاية  امتع

تلك   حدة الغاية العامة مع المصالح الخاصة، ورمز الاثنين معا. تكمن قوتها في و

واجبات بقدر ما يتمتعان   الوحدة هو ان الأسرة والمجتمع يتتحملان إزاء الدولة

بحقوق"ولا يمكن فهم هذا التصور الهيجيلي دون معرفة ما يعنيه هيجل بالدولة  

لأجل   حيث يقول: "لا تستحق مجموعة انسانية أن تسمى دولة إلا إذا كانت متحدة

 76الدفاع الجماعي عن كل ممتلكاتها"

من خلال دراسة هذه النظريات يتضح ان هناك اتجاها أو مقالة حسب عبد  

الله العري، ترى ان الدولة حاجة طبيعية للانسان لضمان التعاون لتحقيق حاجات 

ة تسعى لخدمة  انسانية طبيعية هي العلم والرفاه والسعادة الدنيوية، مادامت الدول

ير طبيعية  ، أما الدولة الغ77ق هذه الأفراد فهي الدولة الطبيعية د والجماعة ولتحقيالفر

دية التي صنعها ثلة من المفكرين والفقهاء التي ترى ان  فهي تلك الدولة الاستبدا

 عه الانسان شرير بطبعه يحتاج إلى قوة لدر

  وإلى جانب هذه النظريات الفلسفية، ظهرت العديد من التوجهات الفكرية  

 ة أصل الدولة. اقعية التي حاولت هي الأخرى ملامس الايديولوجية والو 

 القانوني  والمنظور الإيديولوجي المنظور بين الدولة:  الثاني المطلب

المنظور الإيديولوجي  نتناول هنا النظرية القانونية حول الدولة، ثم 

مناسبات وسنخصصه للتصور الماركسي، على اعتبار أننا تناولنا في العديد من ال

طرح  فلاسفة العقد الاجتماعي، وبالخصوص التصور الليبرالي حينما تحدثتا عن 

 جون لوك الذي يعتبر مؤسس الإرث الليبرالي. 

 
 32قلا عن : عبد الله العروي: "مفهوم الدولة" مرجع سابق صن-76
 .19عبد الله العروي: " مفهوم الدولة" مرجع سابق، ص-77
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 الاشتراكية الإيديولوجية في الدولة :الأولى الفقرة

  ، تطور النظام الرأسمالي إلى بروز فكر سياسي جديد يهتم بالطبقاتلقد أدى 

الاشتراكية   الإيديولوجيةالذي حققه هذا النظام. فظهرت  تراكممن الالتي لم تستفد 

ا.  ات السابقة التي تحدثنا عنهقوعبرت عن منطلقات جديدة لنشوء الدولة غير المنطل

ن  الكلاسيكيو أو ن وقد أسس هذه المنطلقات المفكرون الماركسيون التقليديو

جديدة كلويس ادات  اجته  ، ثم أضاف لها المفكرون المحدثونسوانجلز ومارك كهيجل

 وغرامشي. ألتوسير ونيكولاس بولانتزاس 

 :الكلاسيكيين الماركسيين المفكرين  عند الدولة نشوء: الأول الفرع

رتبطت بظهور  ا  ،الدولة ظاهرة مستحدثةوفق النظرية الماركسية التقليدية، ف

  ول يق الدولة موجودة.  الملكية الخاصة، قبل ذلك كانت المشاعية البدائية ولم تكن

- كما تصور ذلك فلاسفة العقد الاجتماعية - : "الدولة بصفة عامة ليست عقدا هيجل

كما أن ماهيتها الجوهرية ليست هي، على وجه الحصر، ضمان حماية وأمن ملكية  

البعض. إن الدولة تطالب بالأحرى بالتضحية بالحياة الأفراد المنعزلين عن بعضهم  

التوفيق   إمكانيةالتي لم تكن فيها  في الفترة    ظهرت الدولةلقد    . 78والملكية من أجلها" 

، فانقسام المجتمع بسبب الملكية الخاصة هو الذي أدى إلى نشوء 79بين المصالح 

وهذه الفكرة تتوافق مع تصور جون جاك روسو الذي اعتبر أن السبب في   الدولة. 

 تأسيس الدولة هو الملكية الخاصة التي أدت إلى اللامساواة. 

ة هي سبب انقسام المجتمع، فإن الدولة ستكون دولة  ة الخاصالملكي أن بماو

.  مصالح الطبقة الرأسمالية  اديا واجتماعيا، دورها الدفاع عنالطبقة المهيمنة اقتص

: "الدولة هي التنظيم الخاص لسلطة ما، إنها تنظيم للعنف  في هذا السياق  لينينيقول  

والقوة   المهيمنة بفعل عامل ما،  إنها أداة في يد الطبقة   .80الموجه لإخضاع طبقة ما" 

عند الماركسيين   مراحل تطور الدولة فإذن هي التي تعطي لفئة معينة السلطة. 

 :  القدامي هي

 
 نقلا عن: 78

 . 85ص 21رة، دار توبقال للنشر العدد محمد الهلالي وعزيز لزرق/ الدولة/ دفاتر فلسفية، نصوص مختا-
 126ص الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،  الوجيز في القانون /امحمد مالكي-79
 . 86ص نفس المرجع، مد الهلالي وعزيز لزرق/ الدولة/ نقلا عن" مح -80
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 دولة العبودية، حيث يسوم السادة على العبيد. -1

 يهيمن الإقطاعيون على السلطة وعلى الجميع.  ، حيثالإقطاعية الدولة   -2

رجوازية التي تملك القوة والنفوذ  الطبقة البو حيث تهيمن    الدولة الرأسمالية، - 3

 الاقتصادي. 

العمال   حيث تكون السلطة بين يدي ،-الدولة الاشتراكية  -4

  نظمة الرأسمالية وتقضي على التي تطيح بالأوالفلاحين،الديكتاتورية البروليتارية 

. يقول لينين في هذا الإطار: "لقد استنتج ماركس من تاريخ  الملكية الخاصة 

، وأن الشكل  شتراكية وتاريخ الصراع السياسي، أنه يجب على الدولة أن تختفيالا

 81الانتقالي لاختفائها سيكون هو البروليتاريا المنظمة في طبقة سائدة" 

هاية الملكية الخاصة. وينتفي الصراع  المشاعية ونحيث ، الدولة الشيوعية- 5

له  ن السبب الذي من أج دونجدوى، باعتبار أ الطبقي، ويصبح وجود الدولة والسلطة  

وجدت الدولة لم يعد قائما، وهو هيمنة البعض على البعض الآخر فتتم العودة إلى  

ن في المرحلة الأولى قبل ظهور الدولة والملكية  مفهوم المجتمع المدني كما كا

الخاصة. لكن ما يعاب على هذه الخط التطوري أنه بقي يوتوبيا هو الآخر، فلم  

وعية، وتحولت الأنظمة الاشتراكية إلى ديكتاتوريات باسم  تتحقق المرحلة الشي

 الاشتراكية، فلا مساواة تحققت ولا حريات وحقوق ضمنت. 

فقد وجهت لها العديد من  ظرية وقيمتها العلمية، ورغم وجاهة هذه الن

وظهرت العديد واقع لم تتحقق هذه الأسس الفكرية. مستوى العلى  الانتقادات لأنه

طريقة التحول إلى   كإشكالية ،وحة على الدولة الاشتراكيةمطرال الإشكالاتمن 

إلى بروز   الاشتراكية، طريقة انتقال السلطة، دور الطبقة العاملة... وهو ما أدى

 منطلقات جديدة.  فكر اشتراكي جديد يتبنى

 . المحدثين الماركسيين لدى الدولة :الثاني الفرع

، الذين يصنفون ضمن  العديد من المفكرين سنناقش هنا أهم أطروحات

ة، والذين أدخلوا العديد من التعديلات على النظرية  النظرية الماركسية الحديث

فين  الكلاسيكية، رغم محاربتهم من طرف التيارات الماركسية، التي تعتبرهم منحر 

 
 . 86ص المرجع، نفس   نقلا عن" محمد الهلالي وعزيز لزرق/ الدولة/81
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 عن الأصل. ولعل أهم ألتوسيروبولونتزاس. 

داة إيديولوجية  نها أبل إ ، ألتوسير يقول على أن الدولة ليست بنية فوقية فقطف

فرض  من  ات الخفية،و رسة والإعلام، وغيرها من الأدن عبر الأسرة والمد تتمك 

وبالتالي لفهم الأسس التي تقوم  .82هيمنتها دون اللجوء إلى العنف والقوة والقمع 

راسة الدولة  وعدم الاكتفاء بد   يجب دراسة هذه الأدوات الإيديولوجية.   ،عليها الدولة

ى العوامل الظاهرة للتحكم، بل يجب فوقية، والتركيز بالتالي علكمؤسسة وكبنية 

 البحث عن العوامل الخفية التي ساهمت على هيمنة المالكين للسلطة. 

الدولة ليست دائما بنية فوقية تابعة للبنية التحتية أي    أن  ، فيرىبولونتزاسأما  

دارة  إطار لإبل هي يست دائما أداة في يد طبقة معينة، ، ولالنشاط الاقتصادي

وأداة لتحقيق قدر من التوافق بين المصالح المتصارعة   ،الصراع بين الطبقات

 ، لتحقق لها الدوام والاستمرارية. 83والمتناقضة 

 الدولة  حول  القانونية النظريات :الثانية الفقرة

إن ركيزة هذه النظريات هي المنحى القانوني، وليس المنحى الفلسفي كما  

لسفي، بل  اقة.فما يؤسس الدولة هنا ليس الهدف السياسي أو الفكانت النظريات السب

القاعدة المعيارية.وهذا المعنى تناوله العديد من الفلاسفة سنستعرض هنا أهم 

 الطرحات في هذا الشأن:

انطلق من فكرة أن الدولة نظام قانوني، تستمد  : HansKelsenهانس كلسن -1

ففي إطار تدرج القواعد   . 84أسميأصلها ليس من مبادئ فلسفية بل من قاعدة 

وهكذا فأسمى قاعد  القانونية، هناك دائما قاعدة أسمى تخضع لها القواعد الأدنى.

داخل الدولة هي الدستور، والدستور يستمد قواعده من دستور سابق أو من معايير  

اعة أوامر الله أسمى، لأنه خالق  وفي إطار هذا التدرج للقواعد نجد ط  عالمية معينة.

طاعة الوالدين. إذن هناك قاعدة أسمى هي لوجود، ثم بعد ذلك في التدرج نجد ا

 سبب ميلاد الدول. 

أصل الدولة فكرة، يتم تأسيسها لتصبح حقيقة بإعطائها   :جورج بيردو-2

 
82-Althusser (L)/ Idéologieetappareilsidéologiquesdel’Etat, edsociales, Paris, 1976. 
83NicosPoulantzas/ Pouvoirpolitiqueetclassessociales/ F/M ; Paris1975. 

 123ص مرجع سابق،  /والمؤسسات السياسية  امحمد مالكي / الوجيز في القانون الدستوري-84
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ي  الطابع المؤسساتي، أي ضبطها بقواعد قانونية. هنا فالشرعية الدستورية، هي الت

 .85لها دستور مكتوب أو عرفي  تعطي الوجود للدولة، حينما يصبح 

كاري دومالبرغ: إن نشأة الدولة، تتطابق مع وضع أول دستور لها مكتوبا    -3

أم غير مكتوب، أي مع ظهور النظام الذي يعطي لأول مرة للمجموعة أجهزة تؤمن  

. فوجود الدولة مرهون بوضع القاعدة 86وحدة إرادتها وتجعل منها شخصا دوليا

 ها الشخصية المعنوية والسيادة. القانونية، التي تعطي 

"الدولة جهاز اجتماعي مترابط، تتشكل من أفراد   :يقول موريس هوريو:-4

وتأسيس  87م اجتماعي وسياسي"مسيرين من قبل حكومة، وتهدف إلى تحقيق نظا

الدولة يتطلب مرحلتين: الأولى وعي الناس بضرورة تأسيس الدولة، وهنا تتدخل  

ية والاجتماعية لتفرض على الناس ضرورة خلق دولة.  العوامل الفلسفية والسياس

نية هي عملية التأسيس القانوني، ووضع الشرعية الدستورية. وهنا والمرحلة الثا

 تتحول الدولة من فكرة إلى واقع، ونصبح أمام الدولة كمؤسسة المؤسسات. 

وما يمكن استنتاجه من هذه النظريات القانونية، أن ما يعطي للدولة الوجود 

مكونات هذه  التأسيس القانوني الذي يتطلب توافقا بينو هو الشرعية القانوني،

الدولة. إلا انه قبل هذا التأسيس القانوني الشكلي، لابد من تبرير فلسفي للرغبة  

 وللهدف من التأسيس.  

 

 

وعموما، فالنظريات المفسرة لنشوء الدولة، سواء الثيوقراطية منها أو  

وجية أو القانونية، ساهمت في التأسيس الفكري لمفهوم الدولة.  التعاقدية أو الايديول 

اولت أن تجيب عن سؤال مركزي هو: لماذا الدولة؟ وبما لكل نظرية منطلقاتها وح 

الخاصة، فقد وصلت إلى نتائج مختلفة. فالدولة مؤسسة إلهية لدى رجال الدين،  

وأصلها القاعدة وهي تعاقدية فرضتها الضرورة لدى فلاسفة العقد الاجتماعي، 

وبعد ة على أخرى لدى الماركسيين.  القانونية لدى القانونيين، وهي أداة لهيمنة طبق 
 

 123ص  نفس المرجع،-85
 : قلا عنن86

 123ص مرجع سابق، لوجيز في القانون الدستوري/ امحمد مالكي / ا-
 .131- 130ص مرجع سابق، أندريه هوريو/ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ -87
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أكثر   شكالا آخر هذه المرةإأن حاولنا الجواب عن سؤال وجود الدولة، نطرح 

ر الدولة وخصائصها التي تميزها كمؤسسة المؤسسات قائمة  صواقعية هو: ما عنا 

 الذات؟ 

الثاني: المبحث  

لها الملازمة والخصائص لةللدو العناصرالتأسيسية  

إضافة إلى المعرفة النظريات المفسرة لنشوء الدولة ومختلف التصورات  

الواقعية وهي الشعب، ل عناصرها وجودها، لابد لفهم الدولة من تناوالمبررة ل

كمؤسسة  تميزها  ميز بخصائصالدولة تت  أن ، كما (1)م والسلطة السياسية الإقليم

 (. 2)م لشخصية المعنوية مالكة ل 

 الدولة عناصر: الأول المطلب

سبق أن عرفنا الدولة تعريفا واقعيا، وقلنا أنها مجموعة من الأفراد يقيمون  

لم  -كما أسلفنا –وإذا كان الفقهاء في رقعة جغرافية، ويخضعون لسلطة سياسية. 

  المجوعة البشرية فقوا على أركانها وهي:هم اتيتفقوا على تعريف محدد للدولة، فإن 

 . (3)ف  ، والسلطة السياسية أو السيادة(2)ف ، الإقليم(1)ف

 .البشرية المجموعة: الأولى الفقرة

يشكلون البنية  يقصد بالمجموعة البشرية، تلك المجموعة من الأفراد الذين 

ن نتحدث عن هذه اك ثلاث مفاهيم يجب التمييز بينها، ونح هنالاجتماعية للدولة. و

 : الشعب، السكان والأمة. البنية

 

 والساكنة الشعب بين التمييز: الأول الفرع

  ، الأفراد يقيمون على إقليم معين بصفة دائمة ومستقرة  مجموعة منهو  الشعبف

يختلف الشعب عن  لذلكويخضعون لنظامها السياسي بعد أن يتمتعوا بجنسيتها. 

لنظر  بغض ا  ،يقيم على أرض دولة معينة السكان، باعتبار أن السكان هم كل من 

اطنين  إذن فالسكان قد نجد ضمنهم مو  .عن جنسيتهم سواء أكانوا مواطنين أو أجانب
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يتمتعون بالحقوق السياسية وهم جزء من الشعب، وقد نجد ضمنهمالأجانب الذي  

يقطنون في الرقعة الجغرافية، لكنهم لا يملكون الجنسية، لذلك ليست لهم الحقوق 

ركن أساسي لقيام الدولة باعتبار  فالشعب هو  ياسية وهم ليسوا جزءا من الشعب. الس

 الجنس البشري.  إسعاد أن الهدف عموما من تأسيس الدولة هو 

فقد   ،هنا هنا أن عدد أفراد المجموعة البشرية لايؤخذ بعين الاعتبار ويلاحظ

فمثلا كل   ائلة.نجد شعوبا تتكون من عدد قليل من الناس، وقد نجد شعوبا بأعداد ه

ي وتحقق هذا الركن للبنان رغم  من لبنان والصين لهم العضوية في المجتمع الدول

،  هناك عنصر فاعل في هذا الركن هو رباط الجنسية كما أن يل.عدد ساكنته قل أن

 الذي يمنح الحقوق السياسية للمواطنين عكس الأجانب 

 والأمة الشعب بين التمييز: الثاني الفرع

، Naitreمشتقة من فعل  Nationفكلمة الأمة ى اللغوي، على المستو 

. إضافة إلى ذلك هناك ضرورة تواجد أرض 88والمقصود هنا موطن الأب أو دولته 

 .Unattachementausolلهذه الأمةكنوع من رابطة التراب 

للأمة في إطار السوسيولوجيا السياسية، جاء  JeanLecaوهناك تعريف مهم ل

جتماعية تتوحد عن طريق حياة مشتركة، توحدها الحقوق فيها أنها:" مجموعة ا

ثقافة"، إذ هناك عناصر تحقق ذلك الاندماجوهي: والمصالح وال

الثقافة،السوق،وسيادةأوسلطةسياسية.  

قتصاديوالسياسي في بيئة معينة  لذلكفتشكلالأمةيمرعبرمسلسلمنالتكوينللنسقالثقافيالا

 . 89وبتدخل من السلطة المركزية 

،  والشعب مفهوم الأمةيتضح أن هناك اختلافا بينا التعاريف ومن خلال هذ

 مجموعة من الأفراد يستقرون على إقليم معين وتجمعهم رغبة العيش  فالأولى

بسبب الروابط المختلفة كالدين أو اللغة أو الجنس أو التاريخ   ،المشترك

ي  وهنا يضاف شرط آخر إلى شرط الجنسية هو مجموعة من العوامل التالمشترك.

لاندماج  تحقق الانصهار بين مكونات الأمة. فوجود قدر من الانصهار وا 

لذي يجعل هذه الاجتماعي الذي يضمن الديمومة والاستمرار لهذا الركن، هو ا

 
88-Boyer (A) : «  LeDictionnaireRoyalFrançoisAnglais »http://books.google.co.ma 

89-Leca (J)/ dequoiparle-t-on/ inCordellieretPoisson, 1995, P19. 
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أعلى مراحل تطور الشعب ونضج   بالتالي هي . و90المجموعة تتحول إلى أمة

مة، مع  مفهوم الأوالدولة الحديثة في الغرب ارتبطت ب مكوناته وانصهار أفراده. 

  - متها مما أدى إلى تشكيل مفهوم الدولة وحدة أ  ر القوميات التي دافعت عن ظهو

 .91الأمة 

هناك مقومات موضوعية وأخرى شخصية لتحقيق الانتقال من الشعب إلى  و

 أمة: 

 :الموضوعية المقومات -1

مثل العرق والجنس واللغة والدين.  متعددة تحقق هنا الاندماج  عوامل هناك 

فرنسيون نظرياتهم حول الأمة بناء على لمان والالعديد من الفلاسفة الأ  وقد أسس

مة على  والذين أسسوا مفهوم الأ ،نياه العناصر كفيختهوغوبينو في ألمااحد هذ

ومن ضمن هذه المقومات الموضوعية التي يتم الأخذ   .92يشليه في فرنسا موالعرق،

 بها:

رية على هذا العنصر كشرط  وقد اعتمدت الحركات النازية والعنصالعرق:  -أ

على العرق  الألمانية الأمة  ستازية أس الايديولوجية الناء المة، فضروري لبن

، والخطاب النازي يؤكد كثيرا على الوحدة بناء على الدم. ومن ضمن  الآري

المفكرين الذين دعموا هذا الطرح، نجد فيشته في ألمانيا الذي يعد أحد مؤسسي  

الأمة مع التركز كثيرا على الدم أو العرق   النظرية الكلاسيكية حول

Droitdusang مة. وقد انتقدت هذه النظرية ولم تعد أسسها النظرية  كشرط لتأسيس الأ

في المجتمعات الحديثة بفعل الهجرة. لكن في  نظرا لاختلاط الأعراقصالحة، 

ت الوقت الراهن في أوروبا هناك عودة قوية لمثل هذه الخطابات، في إطار الحركا

طرد  العنصرية المنتشرة في أوروبا التي تتبنى الفكر العنصري وتدعوا إلى 

 الأجانب. 

لغة واحدة تشكل وحدة اللسان  وحدة الأمة هنا تتأسس على اللسان،  اللغة: -ب

غات في  بسبب تعدد الل وقد انتقد هذا العنصر هو الآخر.93وتسمح بوحدة المصير 

 
 129ص  والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،  امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري-90
 . 67، ص 1999، 2علي حسني/ القانون الدستوري وعلم السياسة/ ط -91
 130ص   والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري /امحمدج مالكي-92
 . 131ص نفس المرجع، -93
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. في العالم العربي هناك حديث عن  .يسرا،العديد من الأمم، الاتحاد السوفياتي، سو 

 قيام الأمة لا يرتبط باللغة. غة في العربية في تحقيق الأمة، في حين أن للدور ا 

وهنا يلعب الدين دور الوحدة، ففي مراحل تأسيس الدولة الإسلامية،  الدين:  -ج

نة  شكل الدين العنصر الأساسي في تأسيس الأمة الإسلامية. وفي أوروبا لعبت الديا

الأمم خصوصا في حالة مواجهة   الكاثوليكية دورا محوريا في تشكيل العديد من 

هنا ظهرت الأمة  مواجهة الوجود العربي الإسلامي.  العدو. كما وقع في اسبانيا إبان  

 الكاثوليكية في مواجهة الأمة الإسلامية. 

ر  صعنالمشتركة، ك قتصادية لامصلحة ا هنا تظهر الالمصلحة الاقتصادية: -د

ي قادتها البورجوازية  للقوميات التأنها المحرك الأساسي  باعتبار    لتشكيل الأمة،  امه

، من أجل الإطاحة بالأنظمة والإمبراطوريات 94في أوروبا  في القرن الثامن عشر 

 .  والتي كانت تتكون من العديد من الأمم ،التي كانت قائمة آنذاك

أدى إلى نشوء  أن الذي  مكن تأكيدولا ي ، نسبيةوعموما فهذه العوامل تبقى 

مة ما هو فقط عنصر من هذه العناصر، بل هناك تداخل لهذه المقومات أ

 الموضوعية، ويمكن أن يكون هناك دخل لعناصر من النظرية الشخصية. 

 :الشخصية النظرية -2

ميشال  و ernestRenaneصاغتها كل من أرنست رينان   

ة،  والرمزية في تكوين الأموهي تقوم على العناصر الروحية    Micheldebréدوبري

 وامل تؤمن بها هذه النظرية:وهناك عدة ع

الإحساس بالانتماء إلى أحداث وتاريخ ومعالم حضرية  ف:التاريخ المشترك-أ

يقوي الهوية. رغم ذلك  هو الذي  هذا المشترك و، يقوي الانتماء إلى الأمة وتراث 

سبة للأجيال الحالية،  في الوقت الحاضر هناك نسبية مقولة التاريخ المشترك بالن

لم يعد ممكنا في ظل التحولات   ،لى التاريخ لأخذ المشروعيةإ فمثلا الرجوع 

 . عربيةالمجتمعية التي تعيشها الدول ومن ضمنها الدول ال

ما سماه أرنست رينان مشيئة العيش   ، أوإرادة بناء مستقبل مشترك-ب

 ة حول هدف معين. فالحلم الجماعي لتحقيق مستقبل أفضل يوحد الأم ،المشترك

 
 . 70ص ون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق، علي حسني/ القان -94
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 :التاريخية  النظرية -3

تاريخية عرفتها الدول،  بناء الأمة جاء نتيجة تطورات    أن  ترى هذه النظرية 

ا بظهور الطبقة البورجوازية وبعلاقات الإنتاج  لأمة في أوروبفارتبطت ا

وبموازاة ذلك عملت الدولة على فرض ، التي تهدف إلى توسيع الأسواق.الرأسمالي

من  العديد  كم فيههو مسلسل تاريخي تتح  ،مةمسلسل تشكل الأن فإذ ،لغة معينة

 العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتاريخية. 

وإضافة إلى كل هذه العوامل الموضوعية والذاتية، هناك علاقة متبادلة بين  

  ، ةالأمة والدولة، فالعديد من الأمم بنت فكرة مطالبتها بتأسيس دولتها على فكرة الأم 

هاته الفكرة وعلى حق  والعديد من الدول التي كانت مستعمرة بنت مقاومتها على

مثلا  المغرب  ف.وتأسيس دول جديدة  ،الشعوب في تقرير مصيرها من أجل الاستقلال

القرن    اعتمدت في حصوله على الاستقلال على التاريخ، فالدولة المغربية قائمة منذ

م بناء على مفهو العديد من الإمبراطوريات  كيكتف  دي. وفي المقابل تمالثامن الميلا

م مجموع  وفي المقابل هناك دول تمكن من ض  ،العثمانية مثلا  براطوريةالإم الأمةك

 د. فياتي سابقا، كندا، اسبانيا والهنمن القوميات تحت كيان دول واحدة: الاتحاد السو

ي حديثة  أن الدولة تسعى وههناك علاقة مضادة حيث    ،العلاقة  وفي مقابل هذه 

الانسجام داخل الأمة ودمج كل    قمة وخلق العناصر التي تحقشأة إلى تأسيس الأالن 

الحرب العالمية  مة الفرنسية، بعد  مة الجديدة، فكرة الأعراق والأديان في إطار الأالأ

 المغرب. ك، والدول الحديثة العهد بالاستقلال منها  الثانية

  الدولة في طور الانحطاط   - مة لأمفهوم ا   أن وفي الوقت الحالي هناك من يرى  

كصندوق -لية اسيين: فمن جهة المؤسسات المالية الدوعاملين أس التدهور بفعلو

ما يسمى   فضلوبلدول، على السياسات العامة ل  تفرض شروطها-مثلا  النقد الدولي 

الإنسانأو بدعوى الدفاع عن حقوق  ،لبحق التدخل في الشؤون الداخلية للدو

ص من  وبالتالي التقلي ،من الدول ا أدى إلى التدخل في العديد الإنسانية، وهذا م

، فلم تعد الدول الأمم مالكة لسيادتها. ومن جهة ثانية، هناك العديد من  مفهوم السيادة

المحاولات من أجل تجاوز مفهوم الدولة الأمة والبحث عن اتحادات تمكن من  

من   قليل يتجه نحو الت في إطار تطوره ،الاتحاد الأوروبي التطور، والنموذج هو

 بناء قوة اقتصادية. أوروبا لمة في مكانة الدولة الأ 
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 .الإقليم:الثانية الفقرة

من طرف   الإطار العادي لممارسة السلطةهو  الإقليمحسب جورج بيردو

لابد من وجود ف .95في رقعة جغرافية معينة  اختصاصاتهاالدولة، حيث تمارس 

مكان يشمل رقعة من الأرض ومساحة من  مكان محدد يستقر عليه الشعب، هذا ال 

ولا أهمية هنا للمساحة فهناك العديد من  جويا يعلو الأرض والماء.الماء وفضاءا 

تها اكبر وهناك دول تتكون من  مساح  أخرىوهناك دول  ،الدولة مساحتها قليلة

 . الغير المتصلةالعديد من الجزر 

 : هيإذن فعناصر الإقليم 

التي تمارس الدولة عليها   ،سةافية من الياب المساحة الجغر وهي  الأرض-1

بيعية، كما لا يشترط الاتصال  سلطانها وعادة ما تكون محددة بحدود سياسية أو ط 

. هذه الإنسانقد تكون اصطناعية من صنع و ، قد تكون طبيعية الإقليموحدودبها.

ي تريد تحديد نطاق في أوروبا لمصلحة الطبقة البورجوازية الت تالحدود وضع

أصبحت متجاوزة في إطار تطور   يضا ولسبب اقتصادي،قها التجاري، لكنها أسو

بالنسبة لدول  ول. اتفاقيات التبادل الحرب بين الدوة مع توقيع ملالرأسمالية والعو 

الثالث الحدود وضعها المستعمر وهي مازال تشكل مصدرا للحروب  العام

 والصراعات بين الدول. 

ياه الداخلية الموجودة داخل حدود  لإقليمي والم يشمل البحر ا:الإقليم المائي-2

اه الداخلية  لذي تغمره المياه وهو قسمان: الميا   ، الدولة  إقليمأي ذلك الجزء من    الدولة،

  12في    مجال المياه البحرية 1982ل  معاهدة قانون البحار  حددت  وقد  حرية.والمياه الب

 الإقليمويدخل ضمن راسي.مياه الداخلية كالموانيوالم كلم من نهاية ال  20ميلا أي 

التي تتمتع الدولة بحق  ، البحري للدولة ما يسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة

بحر  ي الذي يضم قاع الميل، وأيضا الجرف القار   200استغلال ثرواتها على مسافة  

بالاستغلال دون المساس  وما تحته. وتتميز مناطق الاستغلال بكون الدولة تكتفي

 . 96بحرية بحرية الملاحة ال 

يخضع  و الغطاء الذي يعلو الإقليم الأرضي والبحري : هو الإقليم الجوي-ت

 
 .134ص   الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،القانون  /نقلا عن امحمد مالكي-95
 . 136ص  الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،ن امحمد مالكي/ القانو -96
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وللدولة على هذا الإقليم حق عيني نظامي ينحصر في  طان الدولة وإدارتها.لسل

 . 97ة وإدارة للشؤون العاميبما تفرضه من إجراءات رقاب  ،ممارسة السيادة العامة

ال الجغرافي للدولة، وهو مجال  وإذ كان التقليم بعناصره الثلاث، هو المج 

لوجود المادي للدولة، فإن ما يعطيها القوة والفعل  قانون الدولي يعطي ا محدد في ال 

 في هذا المجال هو السيادة. 

 السياسية السلطة:الثالثة الفقرة

سلطة الإكراه والإلزام المادي والمعنوي، الذي تمارسه    هيالسلطة السياسية  

جغرافي معين، إنها حسب  وي على شعبها في مجال  دولة كمؤسسة وكشخص معنال

من العناصر الهامة  .وهي بالتالي 98تعبير أندريه هوريو " احتكار الإكراه المنظم"

والإقليم لقيام الدولة، حيث لابد من   المكونة للدولة، إذ أنه لا يكفي وجود الشعب

لاقة  هي عنصر له ع ووجود هيئة حاكمة أو سلطة سياسية يخضع لها الأفراد. 

السلطة،فهي تجعل الحاكم يمارس السلطة ويتخذ القرارات باسم الجماعة  بمأسسة 
99. 

إذن هي سلطة عامة للقيادة تسمح لمالكها حق وضع القوانين الموجهة للسلوك  

اللازمة لتدبير شؤون هذه الجماعة.لكنها أيضا  الإجراءاتواتخاذ ،داخل الجماعة

وهي وحدها  ،ا على الكللك حق فرضهتم و ، سلطة تنفيذية تملك القوة العمومية

العدالة    سلطة تمكن من تحقيقأيضا  وهي.  داخل التنظيمات المجتمعية تملك هذا الحق

 ووحدها لها الحق في ذلك. 

،  وتحاول فرض القوة ،أي هيئة داخل المجتمع تملك السلاحف،ذلكنتيجة لو

ب ، يج الدولة وأي هيئة تتبنى فكرة فرض العدالة داخلتتناقض مع سلطة الدولة.

وهذه السلطة    لدولة.الوحيدة في المجال الجغرافي لمؤسسات ا  السلطة   لتبقى  اإزالته

تبط بشخص الحاكم، ة ترطار الدولة الحديثة ممأسسة وليست مشخصن أصبحت في إ

 بل أصبحت مرتبطة بالدولة. 

 
 137ص  نفس المرجع،-97
 نقلا عن: 98

 . 73ص  ابق،س رجع ممؤسسات السياسية/ علي حسني: /القانون الدستوري وال-
99-Jeanneaus (B)/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/ Dalloz ; 1981 p 4. 
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 وهناك ثلاث خصائص لهذه السلطة السياسية: 

د الدولة كوجود  وجوس بن يحس الناوتكون السلطة فعلية حيسلطة فعلية: -1

. وهنا يجب على الدولة أن تضمن للناس أمنهم وحياتهم وليس مجرد فكرة مادي 

 وإلا فقدت سبب وجودها في أعين الشعب.

جود سلط  سلطة وحيدة: داخل الدولة هي الوحيدة التي تملك هذا الحق، و-2

لدولة، تفقد  فسة لقوة ا . فإذا كانت هناك قوة أخرى مناةموازية يضعف من قوة الدول 

الدولةالكثير من وجودها ومصداقيتها، لصالح هذه الكيانات الأكثر قوة منها في  

، حيث أن قوة الكيانات المسلحة كحزب  لبنان مثلا الواقع، والنموذج هو ما يقع في

 الله، يشكل دولة داخل الدولة، ويفقد الدولة احد خصائصها. 

لى الاستقلالية عن أي ولاء  ع  ها: القدرةامتلاك السلطة السياسية لسيادت-3

فالدولة دائما كمؤسسة المؤسسات لها  الخضوع لأي ضغط داخلي. خارجيأو

لكن تبقى هذه الفكرة نسبية، فعلى المستوى الخارجي  ،الاستقلالية في اتخاذ القرار

تتأثر سياسات الدول في الكثير من الحالات بالمؤسسات الدولية، وعلى المستوى  

 ى مؤثر في السلطة السياسية. ي، هناك قو الداخل

فما يميز الدولة هو امتلاكها للسلطة السياسية، لكن كيفية تطبيق هذه  عموماو

علاقة الدولة بالسلطة، إما أنها مبنية  فالسلطة في الواقع تختلف من نظام إلى آخر. 

ها  على أراضي أخرى على القوة والهيمنة،فالدولة ترد ممارسة العنف من قبل دولة 

، وكذلك تمارس العنف غير الدولي على مواطنيها، فالدولة ترتكز بالتالي الخاصة

على الاعتراف بالطابع الشرعي لاحتكارها للعنف، أو أنها عبارة عن علاقة بين  

 الحاكم والمحكوم لا تقوم دائما على القوة بل على المصالح والأمن والشرعية.  

ا للحديث عن الدولة،  لابد منه وخلاصة القول، فإن هناك عناصر محورية 

هي الإقليم كمجال جغرافي، والشعب أو الأمة كفئة تقطن المجال وتتمتع بالحقوق 

السياسية، وسلطة سياسية لسن القوانين وفرض العقوبات وتحقيق الأمن تمارس  

على هؤلاء وفي هذا المجال الجغرافي. وإضافة إلى هذه العناصر الجوهرية  

 يزة للدولة. خصائص مم لتأسيس الدولة هناك 
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 :الدولة خصائص :الثاني المطلب

لا تكفي لوحدها لتمييز الدولة عن غيرها من  التي تحدثنا عنها سابقا العناصر

سلطة دائمة على إذن الأمر يتطلب معرفة لماذا تملك الدولة المنظمات الأخرى. 

الشخصية  هنا تظهر ؟تمتيازا ملك هذه الا ا ككيان واحد بتح لهما الذي يسم  ؟ الكل

ولماذا لها القدرة على فرض سلطتها داخل    (1لمعنوية كخاصية ملازمة للدولة )فا

 ( 2هنا نتحدث عن السيادة التي تمنحها القوة )ف؟ وخارج الدولة 

 المعنوية الشخصية: الأولى الفقرة

وهي قدرة   ،وتحمل الواجباتهلية اكتساب الحقوق أهي  شخصية المعنويةال 

شانها في ذلك شان   ، ذات نتائج وآثار قانونية بأعماللقيام الدولة على التصرف وا

وحسب كاري دومالبرغ، فالدولة هي تشخيص  .  شخاص الطبيعيين والاعتباريينالأ

لمنفصلة عن الأشخاص وا  ،تكون للدولة شخصيتها الخاصة بها  أيأنقانوني للأمة.  

 . 100التي تبقى ملازمة لها مادامت قائمة" و المكونين لها،

للدولة من جهة صلاحية   تضمنة المعنوية للدولة أنها ج الشخصي ومن نتائ

 تمرارية:سومن جهة أخرى الا  ،رارتاتخاذ الق

  ، اتخاذ القرارات باسم الجماعة هي لها صلاحية ،من الناحية الأولىف-1

، لها حياة ووجود خاص ومستقل عن  قوانينوتصبح بذلك الدولة مجال السلط وال 

وهذه الشخصية المعنوية، تجعل الدولة  ة تحت لوائها. د والهيئات المنضويفراالأ

هي أيضا ، وفي نفس الوقت،عن المحكومين أي الخاضعين لسلطتها ككيان مستقل

 كمون ولكن الدولة تبقى دائما كشخصية معنوية. . يتغير الحا101ينمستقلة عن الحاكم

ومة،  معنوية تمكنها من الاستمرار والديمذه الشخصية اله  ،من ناحية ثانية-2

لمعاهدات التي توافق وافالقوانين التي تصدرها الدولة    جيال،رغم تغير الحكام والأ

ن الدولة في شخصيتها المعنوية  لأ  ،تي بعد ذلكتبقى ملزمة للأجيال التي ستأ  ،عليها

 .102لا تزال مستمرة 

 
 . 77ص  والنظم السياسية المقارنة/ مرجع سابق،سعيد بو الشعير/ القانون الدستوري 100

 
101Jeanneaus (B)/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/OpCitp5. 
102-Ibid, p5 
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إضافة إلى ذلك تمكن الشخصية المعنوية من التمييز بين الذمة المالية  -3

ففي العام.وهذا يمكن من حماية المال  المالية للحكام، ة والذممة بالدول الخاص

موال الحاكم، لكن مع مفهوم الدولة الحديثة، ومع  أ الماضي كانت أموال الدولة هي  

بناء مؤسسات الدولة بوضع دساتير تنظم السلطة، انفصلت أموال الدولة عن أموال  

 ت الدولة. الحاكم، فهناك ميزانية عامة تحدد فيها موارد ونفقا

  جهة من حماية ية تمكن من إذن فمأسسة السلطة عبر هذه الشخصية المعنو

وفي  ، لأن القرارات هي قرارات الدولة بصفة واضحة حسب القوانينالمواطنين 

لة رغم تغير الحكام، تمنح القوة لسلطة الدولة عبر  تضمن استمرار الدوالمقابل و

 امتلاكها للسيادة.

 دةالسيا :الثانية الفقرة

وهي تعني   .تعني السلطة العلياالمطبقة في الدولة ة نسيرلغة الف السيادة في ال 

التي لا تسمح بتدخل قوى خارجية في سلطة الدولة، ومن جهة   ، السيادةمن جهة

فراد والجماعات داخل  ارات على الأ رالقدرة على فرض الق  هي أخرى 

يا لقوة مستقلة هي وحسب كاري دومالبرغ، فالسيادة هي الخاصية العل.103الدولة 

 .104الدولة 

والسيادة في حقل القانون الدستوري تعني عدم خضوع الدولة لسلطة خارجة  

لأن سلطتها أصلية فهي مصدر السلطة، هنا فالسيادة الداخلية هي مجال   ،هاعن

 .105القانون الدستوري 

"إنه بالضرورة المطلقة توجد    موضحا مفهوم السيادة:  Lafrriéreيقول لافريير

، مفروضة على جميع العناصر في المجتمع، ل دولة سلطة متفوقة، قوة آمرةفي ك

إذن هذه الصلاحية  . 106تملك وسائل القسر الضرورية لضمان تنفيذ أوامرها"

هي التي تمكنها من التميز عن الأفراد وعن الجماعات. وتمكن   ،الأصلية للدولة

ات الأخرى المنظمة  أسيس ذاتها بشكل مستقل. وفي المقابل الجماعالدولة من ت

قط سلط مفوضة من طرف الدولة ولا تملك سلط أصلية.  كالجماعات المحلية لها ف

 
103-Jeanneaus (B)/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/OpCitp6 
104-Cammilleri (A) : « Droitconstitutionnel » Nathan, 1997, p8 . 

 74ص رجع سابق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ معلي حسني /  -105
106-Laferriére/ Manueldedroitconstitutionne/ 2 éd, Paris, 1947, P357. 
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ومن جهة أخرى هذه السيادة تجعل الدولة المنضمة إلى فيدرالية أو اتحاد لا تفقد  

 .107سيادتها الأصلية وصلاحياتها على نفوذها الجغرافي 

، الذي يربط بين  وقد تمت صياغة نظرية السيادة من طرف جون بودان 

. وقد ربط بودان  1576" الجمهورية" الذي صدر سنة    السيادة وقوة الدولة في مؤلفه

بين ميلاد الجمهورية والسيادة، لكي يقوي مكانة الأمير الذي يتموقع فوق القانون،  

 . 108سلطة الملك لذلك استعملت السيادة هنا من أجل تقوية
ادة لتقوية سلطة الملوك في كتابه  في نفس السياق، استعمل هوبز مفهوم السي

، فرغم أنه تبنى فكرة التعاقد، إلا أنه أكد على أن  1651يفياتان" الدي صدر سنة  " الل

ي يجب أن يتعمع بكل السلط حتى يتمكن  هناك تفويض كامل الصلاحيات للملك، الذ

 من ضمان الأمن والاستقرار. 

سا لهيمنة الإمبراطورية  نتيجة مقاومة الملكية في فرن وقد ظهر هذا المفهوم

ولقوة البابوية الكاثوليكية ونزوع الإقطاع إلى   ،انية الجرمانية المحتملةالروم

. السيادة هنا لها طابع سلبي أي 109الملكية عن طريق مركزة السلطة إضعاف

 .  قاومة كل ما يهدد السلطة الملكية م

يادة،لأن  الجمع بين السلطات باسم الس  وفي المقابل رفض مونتيسكيو فكرة

لذلك لابد من العمل على توزيع السلط بين    ،بداد وقمع الحرياتذلك يؤدي إلا الاست 

المؤسسات السياسية حتى توقف كل سلطة سلطة أخرى. ومن جهته، أكد جون جاك 

روسو في كتابه "العقد الاجتماعي" على أن السيادة تبقى دائما للشعب، فهو لم  

وفق مفهوم  ي بالتالية سيادة جماعة تمارس ازل عنها ولم يفوضها لأحد، وهيتن

 الإرادة العامة. 

، على أن السيادة للأمة،  1789وقد أكد إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

لأجيال  لا يملكها أي جسم أو فرد، بل هي للأمة، التي لا تعني فقط الشعب بل ا

العام والاستفتاء،  ثيرات مفهوم السيادة الاقتراع أهم تأ السابقة واللاحقة. ولعل من 

، السيادة الوطنية للشعب يمارسها عن طريق  1958من دستور  3ل فحسب الفص

 
107-OpCitp6 
108 -Cammilleri (A) : « Droitconstitutionnel » OpCit,, p6 

ترجمة محمد عرب صاصيلا،المؤسسة  /من المدينة إلى الدولة القومية  لييه/ تاريخ الفكر السياسيجان جاك شوفا-109

 . 167- 149ص  ،2002لجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة الثالثة، 
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ممثليه، نفس الشيء نجده في الفصل الثاني من الدستور المغربي. لكن الواقع يؤكد 

رسة  انه حتى في الدول المتقدمة هذا الاعتراف الدستوري لم يمكن الشعب من مما

له عبدا للأحزاب ممثليه، كل ولاية تشريعية جع سيادته. فاكتفائه باختيار

 . ولهذا السبب رفض جون جاك روسو مفهوم التمثلية. 110السياسية 

تطرح في إطار السيادة، كيف يمكن التوفيق بين السيادة وحقوق    إشكاليةهناك

 حريات الأفراد؟ للإجابة على هذا السؤال ظهرت ثلاث نظريات:و

  ، ة الحقوق الفردية على سلطة الدولةيقب ترى أس نظرية الحقوق الفردية:-1

العقد  و  ن الطبيعيالقانوقة على وجود الدولة، بناء على نظريات ابسنها لأ

 الاجتماعي. 

رفات الدولة  نظرية التحديد الذاتي: تعارض فكرة السيادة مع تحديد تص-2

ة  دون حاج  ،ونشاطها تلقائيا أعمالها والحل هو قدرة الدولة على مراقبة  ،بالقانون

إن الخضوع للقانون هو تحديد ذاتي إرادوي   .أخرىصادرة عن جهات  لضوابط 

رعية جعلها تخضع ذاتها للقانون. والسيادة ، فبحثها عن الش111للدولة حسب هوريو 

تمكن الدولة من جهة من تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بشكل حر، ومن جهة  

 .112إرادي أخرى هي تضع حدودا قانونية على هاته التصرفات بشكل  

ي: ليون ديجي يرى ضرورةخضوع الدولة  ية التضامن الاجتماعنظر -3

القانون تعبير عن   أنبسبب  ،شانها شأن الأفراد والمجموعات والهيئات ،ونللقان

 .113التضامن الاجتماعي

فالدولة وهي    شروعية. لى مشكل الشرعية والمإينقلنا    وخضوع الدولة للقانون

  ي أيضا تعدل الدستور، وه ا وتتخذهانفذ قراراتهوهي أيضا ت تضع قوانين جديدة،

وهذا    ، قانونية وشكلية محددة بنصوص قانونية  إجراءات يكون وفق    أنكل ذلك يجب

شخص جماعي له سيادة ولكنه   أماملذلك نكون  لمبدأ الشرعية.يعني الخضوع 

يجب   ،كام مقبولةومن جهة ثانية لتكون قارات الح .114يخضع للقانون الذي يضعه 

وامل تساهم في قبول  .وهناك عمعتقداتهم، وقف فق إرادات المحكومينم وتت أن
 

110-Cammilleri (A) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p 7. 
 . 75مرجع سابق، ص أندريه هوريو/ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ -111

112Jeanneau (B)/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/OpCitp6 
 . 150ص  ت السياسية/ مرجع سابق،الدستوري والمؤسسا امحمد مالكي/ الوجيز في القانون -113

114- Jeanneau (B)/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/OpOpCitP6. 
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 المشروعية.  مبدأيسمى القرارت وطاعتها وهذا ما  هذا

بين المشروعية والشرعية، فهذه الأخيرة  بين النوعين، هنا ولابد من التمييز 

 تعني التوافق مع القانون كما وضعته الأجهزة المؤهلة، في حين أن المشروعية هي 

قد تثار    ع مطلب يعتبر على أنه الأسمى. رغم التمييز بينهما نظريا إلا أنهالتوافق م

غول يقصد تجسيد  عية في مواجهة الشرعية: مثلا كان اللواء ديومسألة المشر

المشرعية الوطنية تجاه نظام فيشي الذي فقد مشروعيته أمام الشعب نظرا  

من الفرنسيين حياله رغم أنها حكومة  لتجاوزاتها وعدم مبالاتها وعداء عدد متزايد  

 .  115شرعية كلفت من طرف الجمعية الوطنية

وعلى العموم، فالدولة كشخصية معنوية لها وجود مستقل، بناء عليه تملك  

السيادة التي تعطيها القوة والقدرة على فرض إرادتها داخليا وخارجيا، لكن مع  

. وهنا تختلف الدول  فرادات الأ الخضوع للقانون، وفي إطار احترام حقوق وحري

والأنظمة السياسية حسب مدى خضوعها للقانون واحترامها للحريات، فنكون أمام 

أنظمة ديكتاتورية قد تستعمل مفهوم السيادة لفرض هيمنتها على الجميع، وقد نكون  

أمام دولة ديمقراطية ضرورة امتلاكها للسيادة لا يحول دون خضوعها للقانون  

 ريات. كما تتعدد الدول حسب أشكالها.والح   لحقوقواحترامها ل

 الدول أشكال: الثالث المبحث

  ، (1)م  دول بسيطة أو موحدةيميز الفقه الدستوري عادة بين نوعين من الدول،  

 ( 2)م ودول مركبة أو اتحادية

 الموحدة  الدولة: الأول المطلب

  فيه  جاء جورج بيردوننطلق في حديثنا عن مفهوم الدولة الموحدة من تعريفل

واحدة في   فالدولة هنا، .116الدولة التي لها مركز واحد لممارسة السلطة" أنها: " 

بنيتها: إدارة حكومية واحدة في المركز تمارس السلطة السياسية: تنفيذية، تشريعية  

ية  أمام بنية مؤسسات  إذن نحنف.117أمة واحدةأو وشعب  وقانون واحد، وقضائية.

 
مادي فرانس جنابزي،  في مجلة الفكر  جورج رافيسجورداني؛ السلطة السياسية في المجتمعات البدائية/ ترجمة-115

 .60ص  1983ماي غشت  33-34العربي، العدد 
116-Benoit (J)/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/ Dalloz ;6éme édition, 1989, P7 
117-Ibid, P7 
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نية واحدة أي سلطة  شعب واحد، بنية قانوستور واحد ومركز واحد، وواحدة، د

 ... كلها دول موحدة.تونس،المغرب، الجزائرفرنسا اسبانيا، ، مثلا تشريعية واحدة

لا  دولة موحدة مع وفي إطار الدولة الموحدة نكون أمام دولة مركزية أو 

 مركزية. 

 مركزيةال موحدال دولةال: ولىالأ الفقرة

مارسجميع صلاحيات الدولةمن طرف  نكون أمام الدولة الموحدة حينما ت

وليس هناك أي تقسيم للسلطة بين السلطة    سسات الدولة في المركز أو العاصمة،مؤ

قد نكون أمام و .118العليا والسلطة المحلية، هذا في إطار الدولة البسيطة المركزية 

  تعني توحيد النشاط الإداري في الدولة دولة موحدة في إطار المركزية الإدارية التي  

روعها في العاصمة والأقاليم بشكل يسمح  وتجميعها في يد السلطة التنفيذية وف 

.  119سبة لكل أقاليم الدولة ولعموم شعبهاوتجانسه بالن  ،بتوحيد النمط الإداري

فالمركزية لا تعني أن كل السلطات الإدارية تقع بين   ،وانطلاقا من هذا التعريف

هي أيضا تعني وجود مة أي الوزراء، بل  يدي السلطة التنفيذية المتواجدة في العاص

، لكن تحت مسؤولية المركز  تفوض لها بعض المهام  ،سلطات محلية تابعة للمركز

معها برابط التدرج الإداري وخضوعها تماما لسلطة إدارية   حيث تبقى مرتبطة 

لم يعد لها وجود في الواقع، نظرا لاستحالة   بهذاالمعنىالدولة الموحدةوعليا واحدة.

 من المركز. ير كل أمور الدولة تدب

 مركزيةاللا  الموحدة دولةال: الثانية الفقرة

  ، Auto-administrationاللامركزية هي منح السكان صلاحية تدبير أمورهم 

وهي توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة، وبين هيئات 

المحلية في ممارسة وظائفها  لية أو المصلحية، وتخضع هذه الهيئات  الجماعات المح 

قابة الحكومة المركزية، وهي تؤدي إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية  لإشراف ور

الشعبية. ونتيجة لذلك نكون أمام تعدد الأشخاص المعنوية العامة منها المركزية  

ستقلال قانوني ذاتي مع  والمحلية، وتؤدي بذلك إلى خلق جماعات محلية تتمتع با

 
118Cadart/institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitP57 

 . 66ص ، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 4مليكة الصروخ: "القانون الإداري دراسة مقارنة" ط-119
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 . 120ورقابة الدولة   خضوعها لوصاية 

تتبنى نظام اللامركزية كآلية لتدبير الشؤون المحلية    أنالدولة الموحدة يمكن  ف

ما يميز صلاحيات و  حليين تحت وصاية السلطة المركزية،من طرف المنتخبين الم

فهوم اللامركزية يجب ربطه  إذن ممحددة بالقانون. أنهاهذه الجماعات هو 

لتدعيم الديمقراطية. هذه اللامركزية تمكن من اتخاذ   بالديمقراطية، باعتبارها كآلية

  الإيديولوجيةودون إيديولوجيات أو بدرجة أقل من  ،ات مناسبة لمحيطهاقرار

وهكذا فكلما تم الربط بين اللامركيزة والديمقراطية .121مقارنة بالسلطة في المركز 

اللامركزية   كلما تم تدعيم المسلسل وتجاوز المعيقات التنموية، لكن إذا تم حرص

مثلا في فرنسا المشكل  في الجانب التنموي تفقد اللامركزية العديد من مقوماتها. ف

بسبب عدم الوصول إلى   ،لأكبر الذي يواجه الديمقراطية هو مشكل اللامركزيةا

 درجة من اللامركزية التي تدعم الديمقراطية. 

ت  فيذ قراراهو أن تن ،إشكالية اللامركزية في العديد من الدولويبقى أن 

المجالس المحلية يكون من طرف ممثل السلطة المركزية، أي العامل، إذن كيف  

معين أن ينفذ قرارات مجلس منتخب؟ لتجاوز هذا المشكل لابد من   يمكن لشخص

هناك وصاية للسلطة المركزية ف.122منح صلاحية تنفيذ قرارات المجلس لرئيسه 

يعني   ،انتخاب هذه المجالس م أن المنتخبة، ورغو ارات المجالس المحلية على قر 

 .123د تجعل هؤلاء مجرد قاصرين الوصاية ق  تساهم في تدعيم الديمقراطية، فإن   أنها 

  الإشكال لكن مع ذلك لابد من الوصاية لأننا في إطار الدولة الموحدة ليبقى 

هو ما هي طبيعة الوصاية، التي تحقق من جهة وحدة الدولة، ومن جهة أخرىتدعم 

أداة لمراقبة مدى   الوصايةلشؤون المحلية. والحل هو جعل مقراطي لبير الدي التد

ى إلغاء قرارات لا تؤدي إل يجب أن عية قرارات المجال لس المحلية فقط،شر

فهناك قانون يحدد هذه الوصاية، وإذا كانت السلطة الوصية  المجالس المنتخبة.

فإن   -لعاصمة تخضع للتدرج ولسلطة الرئيس/ خضوع العامل لسلطة الوزير في ا

سلطة هذه المجالس مقيدة المجالس المحلية ورئيسها لا يخضع لهاته السلطة. إذن ف 

ات المجلس للقانون  بالوصاية، لكن هذه الوصاية تنصب فقط على مدى موافقة قرار

وعلى العكس من ذلك لا يمكن إلغاء قرارات الرئيس إذا احترمت   ،مبدأ الشرعية
 

 70ص نفس المرجع، -120
121-Cadart/institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitP6 .2 
122-Ibid, P60 
123-Ibid, P59 
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تحاول  ، وهي بذلك  هذا المنحى  لس الدولة الفرنسيوقد أخذت قرارات مج .  القانون

 .124المجالس المنتخبة  دائما حماية سلطات 

 . جهويةال نظام مع موحدة دولة: الثالثة الفقرة

الجهوية، ليست خيارا ثالثا بديلا لسياسة  نؤكد على فكرة أساسية هي أن  بداية  

، وهي آلية من  يةكزالمركزية أو اللامركزية، بل هي خيار في إطار سياسة اللامر

ولة  داخل الدولة الموحدة يمكن أيضا أن نكون أمام دف آليات اللامركزية الترابية.

أخذا   ،الإدارية، مع خلق جهات معينةمنحى أبعد في اللامركزية  جهوية، نكون أمام  

ت واسعة  جهات لها اختصاصا للغوي والاثني.ر التعدد الثقافي وابعين الاعتبا

، لكن هذه الجهوية لا تمس بوحدة لي والاقتصاديلماى ا ا على المستوخصوص

 .الدولة وطبيعتها كدولة موحدة

التجربتان الإيطالية والاسبانية نموذجا يمكن الاقتداء به مع خصوصية  وتعد 

جهات لها اختصاصات جهوية متقدمة، دولة موحدة بج لذنمو كل تجربة، فالأولى 

 1977م على منح حكم ذاتي منذ سنة قوت يتشريعية ومالي. أما التجربة الاسبانية فه

وقد تبنى المغرب نظام الجهوية هو الآخر، لكنه ظل محدودا بفعل قلة  الباسك.  لإقليم

الاختصاصات الممنوحة للجهات، وعدم وضوح الرؤيا حول الهدف من الجهوية،  

وينكب المغرب في الوقت الحالي على خلق نظام الجهوية الموسعة، يمكن أن يدفع 

الاقتراب من التجارب النموذجية في هذا الشأن، لكن شريطة الوضوح اه اتج في 

رغم التعدد ووعموما ففي جل التجارب التي تبنت الجهوية، في الرؤيا والهدف. 

 نحن أمام وحدة القرار السياسي. 

كما هو   ،الحالة التي تكون فيها الدولة الموحدة دولة لامركزية واسعة أنإلا 

اتي، مع اختصاصات ذحكم  متقدمة كال  أو جهوية واسعة    تبنتلتي  ن في الدول اأالش

  ، واسطة للسلطة المحلية، نكون أما حالة اقتراب من مضمون الدولة الفيدرالية

وهذا ما  خصوصا التي تضم دويلات لا تملك سلطات واسعة في تدبير شؤونها.

 . لى النوع الثاني من الدولإ ينقلنا 

 تحاديةلاا أو المركبةالدولة:فقرةالثانيةال

، لكن يبقى  عدة ديولاتتتكون من  هابين هذه الدول، هو أن   عنصر مشتركهناك  
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 لاختلاف في الاختصاصات وطبيعة التأسيس. فمدى ضعف أو قوة الاتحاد،ا

يجعلنا  ستور محلي بناء على د أوطبيعة التأسيس هل هو بناء على القانون الدولي و

 أو الدولة الاتحادية. لفيدرالية أو اتحاد الدول، وا تبين الكونفدراليا نميز 

 .الكونفدرالياتأوLesunionsd’Etats  الدول اتحاد: الأول الفرع

يدرالية، ولكن  الكونفدرالية هي أيضا اتحاد بين الدول، مثلها في ذلك مثل الف

بين   بكونه ينشأ استنادا إلى معاهدة أو اتفاقية ،هذا الاتحاد يختلف عن الفيدرالية

وبالتالي فأساس قيام الاتحاد الكونفدرالي محكوم ا الكيان.الدول المؤسسة لهذ

دة وشخصية قانونية  علاقة بين أطراف ذات سيااللأنه يتعلق بتنظيم    ،بالقانون الدولي

 معاهدة دولية تنظم الاتحاد.  هناك،ف كاملة ومستقلة

عن اتحاد دول، لا عن دولة اتحادية، لأنه لا تتوفر  هنا  إذن، فالأولى الحديث  

ية على حد سواء.  ا مقومات الدولة، ولا خصائصها، السياسية منها والقانونلدين

 ا ملدولي، وكل نزاع مسلح ينشب بينه فالعلاقات بين دول الاتحاد يحكمها القانون ا

يعتبر حربا أهلية، بل نزاعا دوليا يقتضي إعمال مقتضيات القانون الدولي، وذلك لا  

 ي يطبق فيها القانون المحلي.فاللدولة الاتحادية الفيدرالية التخلا

في ظل هذه الاتحادات نكون إما أمام اتحاد شخصي، حيث ما يجمع الدولتين  و

اهدي حيث نكون إمام وإما اتحاد تع  .تمتعهبسلطات محدودة  مع  ، هوشخص الرئيس

لكن دون سلطات .مؤسسة أو مجلس الاتحاد الذي يتداول في الشؤون المشتركة 

لدول الأعضاء، ت الاتحادلمؤسسات اأو الرفض لقرارايث يبقى القبول تقريرية ح 

 إضافة إلى أن القرار داخل المجلس يكون بالإجماع وليس بالأغلبية. 

التنسيق في بعض المجالات   إنها أشكال من الاتحادات الهدف منها هو

خصوصا في السياسة الخارجية والدفاع مع بقاء الوجود القانوني للدول في المجتمع  

، لا الشخصي ولا الواقعي ،ه الاتحاداتهذلمستوى الواقعي فى ا وعلالدولي.

وجود لأنها في نهاية المطاف اتحاد ديكتاتوري شمولي ليس نتيجة  أصبحت ناذرةال

طي لفيدرالية كما سنرى حيث الاتحاد ذو طابع ديمقرا ا عكس ا ذلشعوب. وهإرادات ا

ب تحاد ويبقى النموذج الأروبي نموذج للا . 125مع حضور إرادات الشعو

وبي مؤسسة على معاهدة أوروبية، وهناك برلمان  كونفدرالي، فالاتحاد الأور
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 أوروبي يتداول في الشؤون الأوروبية المشتركة. 

 ،الاتحاد راجع إلى اقتصاره على المستوى الخارجيمحدودية وعموما ف 

ل، أي أن كل دولة تملك حق وضرورة اتخاذ القرارات بالإجماع بين الدو 

عن طريق معاهدة دولية، وهو يضمن بقاء الوجود الدولي  يتم  تحادهو اوالفيتو.

لكن القرار داخل هذه  ،تتداول في الشؤون المشتركة مع تواجد مؤسسة ، للدول

إذن فتطبيق    ليات يكون بالأغلبية.نه في الفيدرا . في حين أات يكون بالإجماعالمؤسس

في نهاية المطاف  و   .فيدرالية  هذه الأغلبية كنمط لاتخاذ القرار يؤدي إلى التحول إلى

والمغرب العربي نموذج .  126هذا الاتحاد هو قريب من تحالف دولي أكثر من اتحاد

 التداولية.   ة، بفعل ضعف مؤسساتهلاتحاد عديم الفعالي

 : الفيدرالية الدولة: الثاني الفرع

لى ممارسة اختصاصاتها  هي تجمع لجماعات سياسية تقوم ع  الدولة الفيدرالية

هو اتحاد لا  ، حيث أن لكل الدويلات نس الاختصاصات والمهام.و127تساو بشكل م 

عية تأسيسية  يؤسس بناء على معاهدة دولية، بل بناء على تأسيس مجلس أو جم

لك على مؤسسات الدول  ثم يعرض المشروع بعد ذ، منتخبة تصوغ الدستور

التي   الولايات المتحدة الأمريكيةوالنموذج هنا هو  ة عليه. الأعضاء للمصادق

ثم بعد ذلك  ،بفيلاديلفيا 1787تأسست كفيدرالية عن طريق جمعية تأسيسية سنة 

المكونة  13دول من أصل  9ل الأعضاء على هذه المعاهدة، بأغلبية صادقت الدو 

 .  128للاتحاد

ن نحن أمام اتحاد بين دول قائمة الوجود، بناء على دستور أو قانون محلي،  ذإ

في الوضعية القانونية والاختصاصات، رغم  مع مساواة جميع الدول الأعضاء 

، تتميز الفيدرالية  وتبعا لهذه المحدداتالاختلاف بينها في الأنظمة القانونية.

مت أنها تتكون  داوما(، 1عة من الخصائص تميزها عن الأشكال الأخرى)موبمج 

لابد من وضع (، 2فهناك نوعين من المؤسسات ) من دول لها مؤسسات خاصة،

 ( 2لفيدرالية والدول الأعضاء )الاختصاصات بين الدولة ا طرق لتوزيع 
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 :الاتحادية الدولة خصائص -1

 هناك ثلاث خصائص تميز الدولة الاتحادية وهي:

فهناك نوعين من  تقاسم اختصاصات الدولة بين نوعين من التنظيمات:-أ

الدول داخل الاتحاد ونوعين من المؤسسات، الدولة الاتحادية ومؤسساتها 

المحلية،ويكون تقسيم   ة، والدول الأعضاء أو الولايات ومؤسساتالفيدرالي 

عكس إذن فالاختصاصات هنا بنص الدستور يكون بالنص الدستوري. 

مرتبطة   أن سلطاتها تبقىالتي رغم أنها دولة عليا فوق الدول، إلا  ،الكونفدرالية

درالية لها  لية في الاتحاد الفيأن الدولة الفيدرا بإرادة الدول الأعضاء، في حين 

مع ضمان مشاركة الدول في    ن الدستور المحلي،ناشئة ع  ،خاصة بها  اختصاصات

مبدأ الاستقلالية،    إذن فهناك ازدواجية قانونية ومؤسساتية تضمن.129صياغة القرار 

أي أن كل دويلة من دويلات الاتحاد لها إطار قانوني خاص، يخولها نوعا من  

أجهزتها ومؤسساتها    يتها في الاتحاد، ولهاالاستقلالية، ودون أن يتعارض مع عضو

المستقلة من مؤسسات الاتحاد، ولها استقلالية اتخاذ القرار في العديد من القطاعات 

والميادين التي يرجع لها فيها كل الاختصاص، بمقتضى الدستور المنشئ للاتحاد. 

في  ولكن في نفس الوقت ضمان مشاركة الدول الأعضاء عبر مؤسساتها المحلية 

في الاتحاد، والمشاركة هي قبل كل شيء مشاركة في السلطة،  تدبير الشأن العام 

سلطة اتخاذ القرار ووضع السياسات العمومية وتتبع تنفيذها ومراقبتها وتقييمها.  

ويبقى مستوى تمثيلية دويلات الاتحاد في أجهزة الاتحاد الفيدرالية، والآليات 

 ي للمشاركة. المعتمدة في ذلك، هو المحدد الرئيس

فهناك :على المستوى الفيدرالي اتديولات يتداول في القرارالمجلس -ب

مجلس فيه تمثيلية الدول الأعضاء بالتساوي، يتم فيه تداول القرارات ويتخذ فيه  

الولايات المتحدة الأمريكية يمثل الدول  مجلس الشيوخ في ف القرار بالأغلبية. 

الساكنة لكن له   مجلس النواب الذي يمثلالأعضاء وله السلطات التقريرية، عكس 

التي عادة ما يكون فيها مجلس النواب    الموحدةا عكس الدولة  وهذاختصاصات أقل.

 رب الديمقراطية العريقة. امن المجلس الثاني في التج  أهم

القانون يمنح لكل دولة نفس عدد الأعضاء في   المساواة بين الجماعات:-ج
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كل دولة لها  .130ساحةلساكنة والم تلاف في ا رغم الاخ  -مجلس الشيوخ-المجلس

الأعضاء داخل المجلس الممنوحة للدول الأخرى. في حين أن مجلس  عددنفس 

حسب عدد الساكنة وبالتالي لا تكون فيه المساوات بين   ،النواب يكون فيه التمثيل

 قل من الأول كما رأينا سابقا.لكن صلاحياته تبقى أ   الدويلات،

سسات داخل الاتحاد الفيدرالية:مؤسسات الاتحاد من المؤنوعين    أمامن نحن  إذ

 . مؤسسات الدول الأعضاء ، والفيدرالية

 :المؤسسات وازدواجية  الفيدرالية الدولة -2

 تحادية ومؤسسات الدول الأعضاء:نميز هنا بين مؤسسات الدولة الا

 :الفيدرالية الاتحاد مؤسسات - أ

  ية، لمان، حكومة تنفيذربث مؤسسات على المستوى الفيدرالي وهي:  ثلاهناك  

 ومحكمة دستورية. 

 . الفيدرالي البرلمان: أولا

 ستين داخل هذا البرلمان: س هناك مؤ

ن ليس هناك  إذ. لشعوب الدول حسب عدد الساكنة  مجلس النواب، فيه تمثيل -1

الدول الكبرى من حيث الساكنة  ،فحضور في هذه المؤسسةفي البين الدول مساواة 

ودوره محدود ، لكن سلطات هذا المجلس أقل،  الأعضاء  لها عدد أكبر منسوف يكون

 فيما يخص السياسة العامة للاتحاد.

ويسمى مجلس الدول، يتكون من ممثلين للدول الأعضاء   مجلس الشيوخ -2

. وهؤلاء  لدول الكبرى على الصغرىللحيلولة دون سيطرة ا بالتساوي، وذلك

في الولايات المتحدة لشيوخ كماهو الشأن بالنسبة لمجلس ا إما منتخبينالأعضاء 

ويبقى أن   ن كألمانيا الفيدرالية من طرف برلمانات الدويلات.أو معيني  ،الأمريكية

أهم ما يميز هذا، هو أنه وسيلة للتحاور بين الدويلات، باعتباره يمثل أكثر الدول،  

 وليس الشعوب الممثلة في مجلس النواب.
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حيث تمنح للمجلس الثاني   ، ةن أمام ثناية مجلسية لكن غير متوازننحن إذ

بالمصادقة  مجلس الشيوخ  ، حيث يقوم  حدة الأمريكيةالمتكبر كالولايات  اختصاصاتا

على المعاهدات بالثلثين، والمصادقة على تعيين الوزراء وكبار الموظفين  

نفس الشيء في ألمانية، نحن أمام ثانية مجلسية غير متوازنة لصالح   بالأغلبية.

Bundesrat(، حيث 81اء )فلشيوخ،خصوصا في حالة الاستثنو مجلس االسينا أ

في  .131ذو اختصاصات استشارية محدودة -مجلس النواب -يصبح المجلس الأول

 ، وهي حالة ناذرة. حين في سويسرا نحن أمام ثنائية متساوية

خصوصا في مرحلة الاتفاق    التجربة الأمريكيةخ في  مجلس الشيو  قوةوتكون  

من نفس الحزب،   أغلبية ل المجلس  يكون للرئيس داخ   أن   ين الرئيس والمجلس، أي ب

لفيدرالية بين  تقاسم السلط انوع  أمامنه في مرحلة التعايش السياسي نكون  في حين أ 

على  الولايات المتحدة الأمريكية بمدى توفرهن قوة الرئيس في  الرئيس والمجلس، إذ

 . داخل هذاالمجلس غلبيةالأ

 .الفيدرالية الحكومة:ثانيا

المكلفة بالسلطة التنفيذية داخل الاتحاد، سواء على المستوى  لجهة وهي ا

الداخلي أو في العلاقات الخارجية. وتختلف طبيعة هذه الحكومة حسب النظام 

نية.وفي  برلماشبه رئاسية، ، رئاسيةالسياسي، حسب التصنيف العادي للأنظمة: 

الرئيس هو رمز   حيث أن نظام رئاسي، أمامنحن  مريكيةوالولايات المتحدة الأ

أما   لكن تحت مراقبة مجلس الشيوخ. ،رجيةاالدولة قائد السياسة الداخلية والخ 

بل حكومة   ،حكومة لا يقودها شخص معيننظام فريد من نوعه،فالفهيسويسرا 

 . 132متساوون غير مسؤولون أمام البرلمان أعضاءجماعية فيها  

 : الفيدرالية العليا المحكمة: ثالثا

قرارات المحاكم الأقل درجة منها ومراقبة  مراقبة    لمحكمةفييتمثل دور هذه ا 

 سنعود للرقابة الدستوري في الفصل الثاني.  و  القوانين  دستورية

اك أيضا مؤسسات الدول  وإضافة إلى مؤسسات الدولة الفيدرالية، هن
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 الأعضاء. 

 .الأعضاء الدول مؤسسات - أ

  ، لدولة الفيدراليةسابقة في وجودها لمؤسسات ا تتميز هذه المؤسسات بكونها

فالمفروض   في كيفية تكوين واشتغال هذه المؤسسات.   لكن هناك شرط الديمقراطية 

  عضاء تأسيس مؤسساتها بشكل ديمقراطي لضمان المساواة بينها. ل الأعلى الدو

تصاصات وصلاحيات أقل  مؤسسات الدويلات لها اخ ودائما في الدول الفيدرالية 

هي ثلاث: البرلمان، الحكومة    ذه المؤسسات عادةهومن مؤسسات الدولة الفيدرالية.

ان محلي وبرلمان  برلم وهذا ما يجعلنا أمام نوعين من المؤسساتثم القضاء.

وأخرى  فيدرالي، حكومة محلية حكومة فيدرالية، محكمة عليا محلية 

كيف يتم توزيع الاختصاصات بين هذه  :الإشكال الذي يطرح هوفيدرالية. 

 نوع من تقاسم السلط بين الجانبين. هناك المؤسسات. إذن 

 الاختصاصات توزيع -1

 نميز هنا بين اختصاصات الدولة الفيدرالية واختصاصات الدول الأعضاء. 

وتشمل هذه الاختصاصات نوعين:  اختصاصات الدولة الفيدرالية: - أ

 اختصاصات دولية، وأخرى داخلية. 

هو ضمان قوة    الهدف من إنشاء الدولة الفيدراليةإن  الاختصاصات الدولية:-1

الخارجية  منح كل اختصاصات السياسة ، لذلك يتم للدولة في الساحة الدوليةأكبر 

، حيث أن تأسيس الاتحاد لات العضوية في المجتمع الدوليللاتحاد، مع فقدان الدوي

الفيدرالي يؤديتنازل الدول الأعضاء عن وجودها على المستوى الدولي لصالح  

 :ما يلي  الدولية مجالات الاختصاصات ومن أهمالدولة الفيدرالية. 

 لها حق الدفاع عن الاتحاد،و الذي تملكه الدولة الفيدرالية * الدفاع الخارجي

 الفيدرالي. والسياسة الخارجية للدولة الاتحادية. 

مشتركة مع تقليص استقلالية الدول على   أو*السلطة النقدية عملة موحدة 

عضاء لتصبح من حق ول الأركية بين الدالرسوم الجم إلغاءالمستوى المالي، مع 
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 .133الدولة الفيدرالية 

  اختصاصات للدولة الفيدرالية الحديث هنا عنالاختصاصات الداخلية:-2

 :أهمهاحددها الدستور الفيدرالي من يالأعضاء، داخل الدول تمارسها

المحكمة الفيدرالية العليا   ، وهنا تلعب*ضمان الحريات الأساسية للمواطنين

 . حريات الأساسية للمواطنين س بالكل القرارات التي تم  إلغاءفي دورا 

للاتحاد دور في ضمان نمو منسجم داخله وضمان :ف*المخططات الاقتصادية

 .نفس التوجه الاقتصادي

درالية والدول  تقاسم الضرائب بين الفي: هناك نوع من فيدرالية *ضرائب 

للدولة   1/3و الأعضاءدول الدخل لل الضريبة على  2/3نيا لمامثلا في أ ف  . الأعضاء

 الفيدرالية. 

*هناك العديد من المجالات التي يمكن فيها نقل الاختصاصات من الدول  

 يدرالية كالسكك الحديد، الطرق الرئيسية بين الدول... إلخ. الأعضاء إلى الدولة الف

هي تلك الاختصاصات التي تمارسها  اختصاصات الدول الأعضاء:-ب

على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو القضائي.    سواء مؤسسات الدول الأعضاء،  

ومادام أن الاختصاصات الدولية تفوض للاتحاد، فإنه يبقى المجال الوحيد لدى  

 الدول الأعضاء هو المجال الداخلي والتدبير المحلي المستقل لشؤونها الخاصة. 

ول  والدهناك طريقتين لتقسيم الاختصاصات الداخلية بين الدولة الفيدرالية و

 : عضاءالأ

مع ترك باقي  ،تصاصات الدولة الفيدرالية في الدستور الفيدراليتحديد اخ -1

 . عضاءختصاصات للدول الأالا

عضاء مع ترك باقي الاختصاصات للدولة  تحديد اختصاصات الدول الأ -2

 . الفيدرالية

حيث يكتفي الدستور الفيدرالي بتحديد  ،نظم معقدة من تقاسم السلطة-4

ولا يحدد بشكل واضح هذه المجالات   ،ل مستوى من المؤسساتخل ك مجالات تد
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ماني والدستور  شتركة مثلا الدستور الأ يد المجالات المكما يتم تحد  .وبشكل حصري

 . 134السويسري 

ومهما كانت طريقة تقسيم الاختصاصات بين النوعين من المؤسسات، فإن  

لاختصاصات م كل جهة مدى احتراالمحكمة العليا تلعب دورا محوريا في مراقبة 

الولايات المتحدة الأمريكية  فيالجهة الأخرى عن طريق مراقبة القوانين والقرارات.  

، مع محكمة عليا فيدرالية تراقب مجالات اختصاصات أقل للدولة الفيدراليةهناك

التقليص من اختصاصات الديولات قد يؤدي  مع العلم هنا أن  تدخل كل مستوى.

 ات اللامركزية الموسعة. موحدة ذالدولة ال ب من شكل  الاقترالى  إ

المؤسسات والقوانين بين الدولة الفيدرالية والدول  وعلى أي، ورغم ازدواجية  

نوع من التعايش والتكامل بين النظام القانوني والمؤسساتي فهناك  الأعضاء 

،  -ضيضحسب مبدأ التن– الفيدرالي والنظام القانوني والمؤسساتي لدويلات الاتحاد

  - أو تناقض بين هذينالمستويينمن المؤسساتغياب كل تنافس  يلاحظ بحيث

الآليات    أوجدلان الدستور الفيدرالي  مؤسسات الاتحاد ومؤسسات الدول الأعضاء.  

القانونية والمؤسساتية لتفادي ذلك من خلال إحكام توزيع السلط والاختصاصات، 

في الاختصاص بين   نازعالت فصل فيوإيجاد آلية القضاء الاتحادي التي تتدخل لل

 الجانبين. 

وبعد أن حددنا مفهوم الدولة والموحدة والدولة المركبة، ما هي معايير التمييز  

 بين هذه الأشكال من الدول؟ 

  أشكال ومختلف  الموحدة الدولة  بين التمييز معايير: الثالث الفرع

 الفيدرالية

دول، حيث نميز هنا  لتمييز بين هذه الأصناف من الهناك العديد من المعايير ل

بين الدولة الفيدرالية والدولة  التي يمكن أن يكون بينها التداخل، كالتمييزبين الدول 

 (. 2التمييز بين الفيدرالية والكونفيدرالية )و  (.1) الموحدة ذات اللامركزية
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 :اللامركزية  ذاتالموحدة والدولة الفيدرالية الدولة بين التمييز -1

 ز بين النوعين من الدول:هناك أربعة معايير للتميي 

ولها سلطة تأسيسية   ،لها دستورها الخاص ،في الدولة الفيدرالية الدولة-أ

الدستور الفيدرالي جاء بعد   أن،والدول الأعضاءاءت بعد  والفيدرالية ج   ،خاصة بها

، في حين أنه في الدولة الموحدة الجماعات أو الجهات هي  دساتير الدول الأعضاء

 وء الدولة وبناء دستورها. التي جاءت بعد نش

مجلس    بالتساوي، وهو في الدولة الفيدرالية هناك مجلس فيه تمثيلية الدول  -ب

أكثر من مجلس النواب الذي ينتخب بالاقتراع العام    ،مهمة  الذي له سلطاتالشيوخ  

المباشر، في حين نجد في أغلب الدول الموحدة قوة اكبر لمجلس النواب أو على  

 اوية.الأقل ثنائية متس

هناك مؤسسات للدول الأعضاء حددها الدستور لها   ، في الدولة الفيدرالية-ج

الجهات أو الجماعات داخل الدولة  مهام تنفيذية وتشريعية وقضائية، في حين أن 

ولا ترقى إلى مستوى السلطات السياسية. إذن في الحالة    ،الموحدة سلطاتها محدودة

ي حين انه في الحالة الثانية وحدة الأولى نحن أمام ازدواجية المؤسسات ف

 . المؤسسات 

دستور اتحادي   انونية في الدولة الاتحادية، مع تواجدهناك ازدواجية ق -د

ي الدولة الموحدة هناك دستور وحيد وبينية  في حين انه ف   ،ير الدول الأعضاءودسات

 قانونية وحيدة. 

 :والكونفيدرالية الفيدرالية بين التمييز -2

 النوعين من الدول:ايير للتمييز بين وتظهر هنا خمسة مع

الاتحاد يضبطه    أن يعني    ، تفاقية دولية هي المنشأة لهفي الكونفدرالية هناك ا-ا

في حين  كون حله بناء على القانون الدولي.وأي نزاع بين الدول ي ،القانون الدولي

ت وهو الذي يحدد اختصاصا   ،انه في الفيدرالية هناك دستور هو الذي يخلق الاتحاد

 .وهناك محكمة فيدرالية تحل الخلافات بين الدول  ،كل دولة

ي الكونفدرالية تحتفظ الدول الأعضاء بوجودها في المجتمع الدولي أي  ف-ب
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نه في الفيدرالية هناك تنازل الدول الأعضاء عن  حين أ سيادتها الخارجية، في

فقد وجودها في  أي أن هذه الدويلات ت ، سيادتها الخارجية لصالح الدولة الفيدرالية

 . الدولي المجتمع

القرارات   ذفيه ممثلين للدول مع اتخا ، احدفي الكونفدرالية هناك مجلس و-د

  احد للشعوب، والآخر ، ومجلسين الفيدرالية، نحن أمامأنه في  ، في حينبالإجماع

 . الإجماعغلبية وليس  بالأ  للدول بشكل متساو والقرارات تتخذ

  ، دستورية القوانين الية تراقب دستورية فيدر هناك محكمة  ، يةفي الفيدرال -ج

 ك أي محكمة لها هذا الدور. ونفدرالية ليس هناحين انه في الك في

حق الانفصال عن الاتحاد لاللدولة العضو  ليس في الفيدرالية  -ح

Ledroitdesécession،  لأن الهدف من خلقه هو ضمان الوحدة واستيعاب التعدد

اب من الاتفاقية الدولية  للدول الحق في الانسح   أن في حين  اللغوي،    أوالاثنيأوالثقافي  

نظمة للكونفدرالية. ورأينا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، كيف  الم 

 هددت انجلترا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.  

وخلاصة القول أن الدولة هي الإطار الذي تمارس فيه السلطة السياسية،  

لناس، وهي تمتلك القوة والهيمنة على الفئات الأخرى، فئة  حيث تظهر فئة من ا

من والأخرى تطيع. ونظرا لخطورة مهام ودور السلطة السياسية، فقد شكل  تهي

مفهوم الدول محور جدل فكري وسياسي وفلسفي حول الهدف من وجودها، 

خصوصا في مرحلة تأسيس الدولة الحديثة. لكن في الوقت الراهن خفت هذا النقاش 

ة، فالسؤال  ول مفهوم الدولة، وظهر نقاش جديد حول دمقرطة السلطة السياسيح 

الذي يطرح الآن ليس ما سبب وجود الدولة؟ وما خصائصها وأشكالها؟ بل كيف  

يمكن دمقرطة السلطة السياسية للدولة؟ وهنا سيظهر الدستور كآلية لتنظيم هذه 

 ق والحريات. السلطة وتقييدها، لتحقيق الديمقراطية، وضمان الحقو
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 :الثاني لالفص

 السياسية السلطة وتأطير الدستور

  كلمتين  من مكونة وهي الفارسية اللغةإلى الدستور كلمة أصل يعود

  العربية  اللغة  إلى  ذلك  بعد  الكلمة  انتقلت  ثم.  اليد   صاحب  تعني  التي( وري)و (ستد)

ص أو  القاعدةأوالإذن  أو الأساس معناها وأصبح    ية الفرنس فيأما . 135الترخي

  مستوى  على أما.التكوين التأسيسأو Constitution كلمة تعني ف  الإنكليزيةو

  تجمع  الذي  السجل  على الماضي في تطلق دستور  كلمة  تطلق كانت ف الاستعمال،

 .  اتبهمورو الجنود  أسماء يحفظ  الذي أوالسجل  الملك  قوانين  فيه 

  تحدد التي القواعد مجموعة الدستورهوف،الاصطلاحي المستوى وعلى

  السنن أو القواعد تلك. السياسيةوتنظيمها الجماعة  تكوين لطريقة العامة الأسس 

  ، السلطة لهاته بينالممارسين والعلاقة وانتقالها السلطة ممارسة بتنظيم المتعلقة

 وقد. المجتمعالسياسي في   أو  الدولة  في والحريات بالحقوق  المتعلقة   القواعد وكذلك

 إعادة   إلى   نشأتها  بداية   في  ة الهادف  ،الأوروبية  ورانية بالدستالمعنى  بهذا   المفهوم  ارتبط

 هو فأصله نإذ جديدة، تنظيمية  وآليات فلسفية تصورات على  والسلطة  الدولة ءبنا

 الآليات  بباقي الشأن هو كما ، 136الإسلامي أو العربي  وليس الغربي الثرات 

 . له  الملازمة والمفاهيم

  كيفية   يحدد  للدولة،   قانوني   ظامنك   جهة  من   : وظيفتين  له   المعنى  بهذا   والدستور 

 حريات  حماية أجل من الدولة سلطة على قيودا يضع ثانية جهة ومن تنظيمهما،

  يكن  لم الماضي ففي.137الدولة  سلطة  من الفرد حماية بدور ويقوم راد،الأف وحقوق

  الأوروبية،   المجتمعات  عرفتها  التي  التطورات  مع  ولكن  الملك،  لسلطة  تقنين  هناك

 . حرياتوال الحقوق  تضمن بقواعد الحاكم ةسلط   ضبط تم

  بها  العمل وإقرار المدونة الدساتير وجود الليبرالية الفلسفة اعتبرت وهكذا،

  عمل  انتظام في  التعسف  ضد الأفراد  بها يتمتع  التي الأساسية  الضمانات بين من

 
 com.almaany.wwwالالكتروني:   معجم المعاني-135
 33ص  القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق،امحمد مالكي/ الوجيز في -136

137-Portelli (H) : « Droitconstitutionnel », 3 éme édition, Dalooz, 1999, p 21. 
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  الدستور   لعب  لذلك  ، السياسي  النظام  دمقرطة  لضمان  وأيضا  .138العمومية   السلطات

 . الجديد  العهد  إلى القديم،  النظام من التحول لتحقيق كأداة  واستعمل الدور، هذا

  إلى  قلانت أوروبا، في الدستوري الفكر تطور مسار وجه الذي الرهان هذا

 سلطات بتقنين يطالبون السياسيون الفاعلون فيها أصبح التي الأخرى، المجتمعات

.  ديمقراطية دساتير وضع يقر ط عن  الديمقراطي، الانتقال  تحقيق أجل  من الحاكم

  الأنظمة   شرعنة  هو  آخر  لهدف  الدستور  استعملوا  الحكام  من  العديد  المقابل  في  لكن

 الديمقراطي   التحول  تحقيق إلى  الدساتير   اعتماد يؤدي فلم  الديكتاتورية،

  بين   الممتدة   الفترة  في   خصوصا  النقاش،  هذا  استقلاله  منذ  المغرب   عرف   وقد

 للتقليص   دستور  وضع  على   آنذاك  المعارضة  أحزاب  تراهن  حيث  ،1962و  1956

  المؤسسة  سمو  بشرعنة  الدستور  يكتفي  أن الملك أراد  حين  في  الملك،  سلط من

  الأمر  نهاية في وانتصر. المغربي السياسي النظام في لمركزيا ودورها الملكية

 . اللحظة هذه في  الأقوى  كانت لأنها   الملكية  تصور

  الدستور  فكرة انتقلت حينما تغير الدستور وضع أجله  من الذي فالهدف  لذلك

  المغرب،  ففي. الدستورية للوثيقة أخرى أدوار فظهرت الأخرى، المجتمعات إلى

 تعود   لأنها  بالسمو   تتميز   والتي   المؤمنين،  وإمارة  البيعة  هناك  ور،الدست  جانب  فإلى

  تور الدس من فالهدف لذلك الدستورية،  الوثيقة على  سابقة وكانت الماضي إلى

 التقليص  دون  لكن  الدولة  على حداثي طابع إضفاء هو 1962 سنة  للملكية  بالنسبة

  الوثيقة   جعل   ون ريدلآخريني ا  الفاعلين   نأ   حين  في   للمؤمنين،  كأمير  الملك  مكانة   من

  والإمامة  البيعة دور من  التقليص  التقليدية، الملك سلطات من للتقليص كضمانة 

  منبعها   من   تتحول   حينما  الدستورية  المفاهيم  لك   جعل  هذا.  العصري  الدستور  لفائدة

 .ودورها ومغزاها معناه يتحول حضارتنا إلى

  بين   هنا  نميزو  الدستور،  تعريف   معايير  تعددت  قدف  النظري،  المستوى  علىو

 : الشكلي والمعيار الموضوعي  المعيار 

 :الشكلي التعريف -1

  اعد قوال  نم مجموعة بكونه ،الدستور تعريف  يمكن الشكلي المعيار  وفق

 
مة للقانون  عبد الرحمن القادري: " المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري" الجزء الأول: النظرية العا-138

 . 90، ص 1985الدستوري" دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 
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 حيث من خاصة لمسطرة والخاضعة ،يةالدستور  الوثيقة تتضمنها التي القانونية 

  تتمتع لما بالنظر القوانين، دستورية احترام ومراقبة وإلغائها ومراجعتها صياغتها

  نكون   ريفالتع   هذا  ونتيجة .  139العادية   القانونية  القواعد  مع  مقارنة   وسمو  قوة  من  به

 :أمام

  المسطرة أي الشروط، هذه فيها تتوفر لا لأنها ،فيةعرال الدساتير إقصاء -1

 . التشريعات  باقي على   السمو والكتابة،و  والمراجعة، للوضع  الخاصة

  تخضع لا  ولكنها  ،السياسية بالسلطة  تتعلق  قد  التي القواعد كل إقصاء-2

 . لوضعها  خاصة لمسطرة

  القواعد  مرتبة إلى ترقى لا ولكنها ،الدستور  ايتضمنه قد مقتضيات  اكهن-3

 . الإداري القانون  وقواعد العقوبات  كقانون ،الدستوري

  الدستورية  الوثيقة  تشملها لا لكن ،دستورية بطبيعتها هي القوانين بعض-4

 المجلس منح وقد.الداخلية  وأنظمتها البرلمانات تشكيل وقوانين الانتخابي كالقانون

  لا  القواعد من للعديد الدستور قيمة ،القرارات من العديد في الفرنسي  الدستوري

 27 بتاريخ 141 كقرار  العام  بالنظام تتعلق  لأنها  إما الدستورية،  الوثيقة  تتضمنها

  قواعد  لأنها أو البصري،  السمعي بالتواصل الخاص القانون  حول ،1982 يوليوز

 . 140دستورية  مقتضيات  بتنفيذ تتعلق 

  مدون   هو  ما   فقط  ليشمل  الدستور   نطاق  من   يحد  الشكلي   عيارفالم  ،لذلك  وتبعا

 العديد   إقصاء  إلى  أدت  نواقص   فيه  معيار  فهو  لذلك  المكتوبة،  ةالدستوري   الوثيقة  في

 هذه  ولتجاوز.  اللازمة   الشروط   فيها  تتوفر  لا   لأنها  هنطاق   من  الدستورية  القواعد  من

 .  الموضوعي المعيار ظهر   النواقص

 :الموضوعي التعريف -2

  تنظم  التي  القواعد من  عة مجمو "  هو الدستورف الموضوعي المعيار  وفقد

 وكذلك  واختصاصاتها، السلطات بين  لاقةالع  وطبيعة  الحكم ونظام الدولة ل شك

 
 . 34ص ز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق، الوجيامحمد مالكي/ -139

140Luchaire (F) : « Brévesremarquessurunecréationduconseilconstitutionnel : 
L’objectifdevaleurconstirtutionnelle » RevueFrançaisededroitconstitutionnel, PUF, N°64, Octobre 
2005. P675-677. 
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  كانت  إذا   ما  إلى  النظر  دون  وضماناتهم،  وحرياتهم  الأفراد  حقوق  تبين  التي   القواعد

 ودرجتها  مصدرها  كان  مهما  ،أخرى  وثيقة   أي  أو   الدستورية  الوثيقة  ضمن  مدرجة

  إذا  القاعدة، موضوع التعريف هذا في والمهم .141" عرفية كانت أو  القانوني بالهرم

 . ةدستوري  هي ف الدولة  في الحكم ونظام السياسية   بالسلطة تهتم كانت

 تحدد التي  القواعد  مجموع : "بكونه الدستور Vedel عرف  المعنى  هذا  وفق

 القواعد كل ف  إذن142. "السياسية السلطة وتمارس تكتسب نطاقها في  لتيا الشروط

  دستورية   قواعد  هي  الدولة  مؤسسات  طاتسل   وتقييد  ،السلطة  تنظيم  مضمونها  يالت

 .143الشكلي  الدستوري  النص  خارج قواعد تكون وقد فية،عر  أو  مكتوبة  تكون  قد

 مضامين ثلاث ليشمل الدستور  طاقن من يوسع الموضوعي فالمعيار إذن

 : أساسية

  الكونية  جعياتمرال: الدستور في  عليها دمالمعت  المرجعية على التنصيص -1

.  للدولة المرجعي الإطار حول الحديث  يكون هنا إذن إسلامية، مرجعيات أو لامث

  الخاصة  الدولية  بالمعايير التزاما  نجد 2011 ل المغربي  الدستور  تصدير  في مثلا

  إسلامية   دولة   المغربية   المملكة   أن  على   تأكيد  الوقت  نفس   وفي   ،الديمقراطية  بالدولة 

..  الحسانية والصحراوية الأمازيغية لإسلاميةا العربية مكوناتلا على التأكيد مع

  والتي  ،الهوية وعلى المرجعيات على الدستور بداية في التأكيد أمام نحن إذن

 . الأخرى  الدستور  فصول على ذلك بعد   تأثير لها سيكون 

  العديد  تتدخل اوهن ،الدولة مؤسسات كل وصلاحيات اختصاصات تحديد-2

  المسؤولية  ،السلط فصل كمبدأ المؤسسات  ههذ صلاحيات تنظم التي  المبادئ من

 .... السياسية

  ل المدلو أمام نكون حيث. والحريات الحقوق بضمان المتعلق الجانب-3

  يتضمن السلطة  تنظيم قواعد  إلى  إضافةف والاجتماعي، والاقتصادي السياسي 

 ما هو وهذا بممارستها، الكفيلة  والوسائل والحريات الحقوق ولح  قواعد الدستور

  الدستوري  القانون من الجزء  هذا إطار وفي .الأساسي الدستوري القانون ىيسم

 الإنسان  حقوق  إعلان  من  16 المادة  في جاء ، والحريات بالحقوق  يهتم  الذي 

 
 . 36ص : /الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،  ي امحمد مالك-141
 38ص  نفس المرجع،-142

143-Cadart/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel /OpCit, p 120 
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  فصل  فيه  وليس  ،للحقوق ضمانة فيه ليس مجتمع أي" 1789ل  بفرنسا والمواطن 

  القواعد  مجموع  نه أ" هو الفترة  ههذ في الدستور فمدلول ."دستور له  ليس للسلط

 فيها  وتنظم  تضمن  دولة  الليبرالية،  للدولة  العليا  المؤسسات  سلطات  يديبتق   تهتم  التي

  الفرنسية  الثورة قادة جعل ما وهذا.144السلطات فصل  طريق عن  الحريات حماية

 . الواردةفيه  الحقوق كل تضمن  حيث ،1791 ربدستو  1789إعلان  يلحقون

  السلطة   ممارسة  كيفية  تتضمن   وثيقة  فقط  ليس مضمونه   يف   فالدستور  وعموما

  معينة  قيم عن تعبير الدستوري النص الحاضر الوقت في أصبح بل الدولة، داخل

ليس فقط مجموعة من  فدستور الدولة .معينة  أهداف لتحقيق  وكآلية ،المجتمع داخل

انون  مكتوبة في شكل معين، بل مجموعة من القواعد التي لها قوة القالنصوص ال 

وني محض بل نصوص وحتى ولو لم تكن مكتوبة. إذن لم يعد الدستور مفهوم قان

بالقيم التي يعبر عنها في نصوص معينة،  و ،قانونية لها علاقة بالنظام الاجتماعي

حددة للشروط  وأيضا مجموعة من النصوص الضامنة للحقوق والحريات والم

 . 145الديمقراطية 

، والتي  تورانية بعد عصر النهضةالدس فكرة ووفق هذا المعنى يمكن تحليل

وضمان الحريات والحقوق   ،للتعبير عن الرغبة في تقييد السلطة المطلقةجاءت

نصوصا قانونية مكتوبة  الدستور الفردية بناء على مفهوم القانون الطبيعي. ليصبح 

أو عرفية تعبر عن نفس الفلسفة أي تقييد السلطة وضمان الحريات والحقوق، 

 .146ارسة الديمقراطية للحكم. إذن فالدستور هو تعبير عن قيم معينة وضمان المم

نجد  ،وفي إطار التحولات التي تعرفها الأنظمة العربية ،لحاليفي الوقت ا

الحريات و  الإنسانالدستور في العديد من الدول هو تعبير عن قيم جديدة: حقوق 

ة الفساد، المشاركة  والقيم الديمقراطية: المساواة أمام القانون، محارب العامة

أهم مشكل يواجه هذه لكن يبقى أن لية السياسية. السياسية للمواطنين في العم 

هو أن هناك قيم تقليدية قوية مازالت سائدة في هذه المجتمعات، تحدث  ، التحولات

، وهي قيم تدخل في  (ةم محمد عابد الجابري عن بعضها )القبيلة، العقيدة والغني 

جعل هذه المجتمعات ية التي تتبناها الدساتير الجديدة، مما صراع مع القيم الحداث

د المحافظة على القيم الخصوصية وتيار ثان يرى  ين تيار ير محل صراع قوي بي

 
144Cadart// institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel /  OpCitp119 . 
145PierreBRUNET /Droitconstitutionnel/www.universalis.fr 
146-Ibid. 

http://www.universalis.fr/auteurs/pierre-brunet/
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 يتم إلا باستيراد القيم الحداثية.  إنأن التقدم لا يمكن 

قاعدة سمو النص  ومن أهم مميزات الدستور في السياق الذي ظهر فيه، 

ففي الحالة   ، بما في ذلك الحكام.تتطلب خضوع الجميع لقواعده ، والتي الدستوري

فقد القاعدة صفتها  تيع فيها القواعد الدستورية السمو على إرادة الحاكم،  التي لا تستط

الدستورية، وفي هذه الحالة ليس هناك دولة بالمعنى القانوني، حيث السلطة  

فالدستور حول الحكام .147السياسية ترتبط بشخص الحاكم وليس بالدولة كمؤسسة 

إلى عبيد لمضامينه، لكنهم ليسوا عبيدا للأشخاص، وخضوعهم للقانون جعلهم  

لذلك فالدستور جاء للحد من السلطة عبر مأسستها،  يحضون باحترام المحكومين.

 وهذه هي إستراتيجية الثوار في القرن الثامن عشر في أوروبا.

ة حول قاعدة سمو  عات المتقدمى في المجتموهناك نقاش في الوقت الحالي حت

فهناك من يرى أن هناك أزمة تعاني منها القاعدة القانونية بشكل عام بفضل  الدستور. 

في ف انتقلت إلى القانون الدستوري. تدهور قيمة القانون وعدم قدرته على الضبط، 

  خصوصا مععن تدهور قيمة النص الدستوري،   بعض الفقهاء  تحدث مثلا، فرنسا

وهو ما أدى إلى تدهور قيمة الدستور   ،2008و  1992بين    ريةلات الدستوثرة التعديك

 وأزمة القانون الدستوري. 

  ،هم تجليات هذا التدهور عدم فهم المواطن للقاعدة الدستوريةكما أن من أ 

رغم نشر الكثير من المضامين عبر الأنترنيت، بفضل إحالة العديد من الفصول  

العديد من المقتضيات  ارجه، وغموض ل الدستور وخ أخرى داخ  على فصول

ويلات التي تعطى للقاعدة القراءات والتأ  رهين  وهو ما يجعل المواطن  ،الدستورية

الدستورية. إضافة إلى ذلك لم يعد الدستور ضامنا للحقوق والحريات بفعل وضع 

دم التعارض مع نص أو  كشرط ع ،شروط من أجل تنفيذ العديد من المقتضيات

بت ما، أو شرط إصدار نص قانوني ما. ويطهر هذا المشكل  ثا و فاقية ما أات

النص لغاء الدستورية حيث يؤدي التعديل إلى إ خصوصا في مرحلة التعديلات 

 وضع شروط لتنفيذ القاعدة الجديدة.  القائم، مع 

كما أن من أهم أسباب تدهور القاعدة الدستورية السرعة في الصياغة،  

غلبيات وإدماج  عين الاعتبار الأ ، مع الأخد ب قات السياسيةوالبحث عن التواف 

تقريب  هناك نصوص خارج الوثيقة الدستورية. ونضيف إلى كل هذه التجليات 

 
147-Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel » 27éditions, DALOZ, Paris (2010), p22 
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، باعتبار أن نفس الفاعلين  مسطرة تعديل الدستور من المسطرة التشريعية العادية

ة تنتقل إلى  زمة القاعدة القانوني مما جعل أ في المسطرتين )الحكومة والبرلمان(

 . 148تورية القاعدة الدس

لمجتمعات التي ظهر فيها مفهوم الدستور، فما بالنا  وإذا كان الأمر كذلك، في ا 

بالمجتمعات الأخرى التي اكتفت باستيراد المفهوم ومحاولة تطبيقه في سياق مغاير،  

تميز بسمو وقوة الأعراف والتقاليد على القانون. لذلك حافظت هذه القواعد على  

 الدستوري في الممارسة.  سموها على النص 

:  له  ملازمتين  خاصيتين  هناك  أن   اتضح  الدستور،  وملمفه  تحديدنا  خلال  ومن

 ما  وهذا خاصة، بمسطرة ومراجعتها وضعها يتم الدستورية  القواعد  أن ولا أ هما

  قواعد   أنها  وثانيا  ،(1م)  والمراجعة  الوضع  وطرق  الدساتير  أنواع  دراسة  منا  يتطلب

 (2)  لدستوريةا  القواعد  لحماية القوانين  دستورية رقابة  هرظت  وهنا بالسمو، تتسم

  

 
148  -Pierrede Montalivet : « Ladégradationdelaqualité delanormeconstitutionnellesousla 
5émerépublique », RevuedudroitpublicetdelasciencepolitiqueenFranceetAl’étranger, N° 4, L.G.D.J, 
2012, pp926-941. 
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 :الأول المبحث

 .الخاصة ومساطرها الدساتير أنواع

  ومراجعة  وضع مساطر أولا نتناول ،(2م) الدساتير أنواع دراسة قبل

 ( 1م) الدساتير 

 .والمراجعة الوضع مساطر: الأول المطلب

  القواعد  من   مجموعة  به   المقصود  أن  وقلنا   الدستور،  مفهوم  سبق   ما   في  حددنا

  يحصر الذي الشكلي المعنى بين  ميزنا ولكننا السلطة، بتنظيم تتعلق  التي القانونية 

  والمعنى  الدستورية، الوثيقة في وموضوع مكتوب، هو ما كل في الدستور مفهوم

  التي   العادية  والقواعد  الأعراف  ليشمل  الدستور   مفهوم  من   يوسع  الذي  الموضوعي

  نقصد  فإننا الخاصة، المساطر عن  عنها  نتحدث وحينما. السياسية  لطةلسبا تتعلق 

 القانوني  النظام  مةق  في  الموجودة  المكتوبة  القواعد   هذه  لأن  للدستور،  الشكلي  المعنى

 (. 2ف)   خاصة بمساطر وتراجع ،(1ف) توضع التي   هي للدولة،

 الدساتير وضع أساليب: الأولى الفقرة

تحتاج الدول إلى  رح سؤالا أوليا هو: لماذا قبل دراسة أساليب الوضع نط

 ى توضع الدساتير؟  وضع الدساتير؟ أو بعابرة أخرى مت

 في حالات محددة وهي:يتم وضع الدستور  

الأمريكية بعد حصولها  الولايات  بروز وميلاد دولة جديدةك  أمامعندما نكون  -

رب العالمية  التي تم الاعتراف بها عقب الح  الدول الأوروبية و على الاستقلال،

ونيسيا، وأيضا الدول  نية كباكستان وانداثلحرب العالمية ا ولى كيوغوسلافيا، أو الالأ

 .149... إلخ والجزائركالمغرب التي حصلت على استقلالها   الإفريقية

 
وفي هذه الحالات التي تحصل فيها الدولة على استقلالها، عادة ما تكون هناك زعامات ونخب لها دور في -149

يها الدستور على دستور. لكن هناك بعض الحالات التي يفرض فالحصول على الاستقلال، تتحكم في مسلسل وضع ال

الدولة الحديثة العهد بالانقلاب، كما وقع بالنسبة  لاستراليا ونيوزيلاندا حيث منحتا دستورا من طرف انجلترا. كما أن 

اعلان دستور  ، تم  1991حالة البوسنة هي أيضا حالة ناذرة ، فمع حصولها على الاستقلال من طرف يوغوسلافيا سنة  

مية وهو ما اغضب الصرب مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية، انتهت بتوقيع اتفاق دايتون  البوسنة الذي أعلن دولة إسلا 

 الذي فرض دستورا جديدا على البوسنة. وفي هذه الحالات هناك فرض دستور من الخارج. 
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ديد حينما يتم تأسيس فيدرالية بين دول مستقلة كما وقع  يتم وضع دستور ج -

 (. 1787ر تودس)بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية 

تي  ينهار النظام السياسي القائم ويأ يوضع دستور جديد للدولة أيضا عندما-

كالدساتير الحديثة التي ظهرت الثورات،    أوالانقلاب    أو بدله نظام جديد بعد الحرب  

في القرن التاسع عشر بفعل انهيار الملكيات التقليدية وتأسيس أنظمة  في أوروبا 

فتها هذه الدول. وأيضا في المرحلة الراهنة، هناك جديدة بعد الثورات التي عر

،  2011مصر وتونس وغيرها سنة  دساتير جديدة بعد الثورات التي عرفتها كل من

  كه بالمشروعية الثورية. وهنا عادة ما يهيمن الثوار على المسلسل باعتبار امتلا

ر جديدة وفي الدول الإفريقية هناك انقلابات عسكرية متكررة أدت إلى وضع دساتي

 لصالح الانقلابيين. 

دون الحاجة إلى ثورة    ،ويمكن أن يكون هناك تغير في طبيعة النظام السياسي

سية  وضع البرلمان الفرنسي حدا لنظام الجمهورية الفرن  ،1958ي سنة فف انقلاب. أو

حداث الجزائر، حيث منح البرلمان سلطات كاملة لرئيس الحكومة،  بعد أ الخامسة

أو بعد حرب أهلية فرضت ومته مشروع الدستور الجديد. وذلك لكي تعد حك 

ستور جديد بعد انهيار حكم فرانكو واقرار د  في اسبانياالتفاوض على مرحلة جديدة،

1978ل  
150. 

الذي   1962في المغرب، وبعد الحصول على الاستقلال، تم وضع دستور 

فرنسا، وتت  الذي صاغته لجنة ملكية هيمن عليها فقهاء خبراء الدولة المستعمرة 

. وخضع هذا الدجستور لعدة  1958فيه استيراد العديد من الفصول من دستور 

هناك نقاش  2011. بالنسبة لدستور 1996، و 1992، 1972، 1970لات: تعدي

حول طبيعته، هل هو دستور جديد ندرسه ضمن الدساتير الجديدة التي توضع 

ع دستور جديد، أم هو تعديل  بالسلطة التأسيسية الأصلية وهي السلطة المكلفة بوض

يسية الفرعية،  ، ندرس طريقة تعديله ضمن ما يسمى بالسلطة التأس 1996لدستور 

التي تبقى مهمتها هي مراجعة وتعديل الدساتير. فهناك من جهة من يعتبر أننا أمام 

،  1996تعديل للدستور باعتبار أن التصدير تمت فيه الإحالة إلى فصول دستور 

(، وأن النظام السياسي المغربي لم يعرف تحول جذريا من  105و  29)الفصلين 

 

 للمزيد يمكن الرجوع إلى: -
-Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p 28. 

 . 122ص مرجع سابق، " 1ستورية والقانون الدستوري، ج عبد الرحمن القادري: "المؤسسات الد -150
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يد من المقتضيات في الدستور القديم ظلت نافذة في  نظام إلى نظام آخر، وأن العد

المرحلة الانتقالية. وفي المقابل هناك من يرى أننا أمام دستور جديد باعتبار ان  

تحدث عن نص الدستور  هناك تغييرات جوهرية في النظام السياسي، وأن التصدير  

من الدستور نصت على نسخ   180وليس عن الدستور المراجع، وأن الفصل 

باستثناء القواعد الخاصة    1996لنص الدستور المراجع ل   2011لدستور الجديد ل  ا

 بالمرحلة الانتقالية. 

إن سلطة وضع الدستور هي سلطة سامية على كل السلط الموجودة داخل  

- أي السلطة التأسيسية الأصلية   -لدستور لى سلطة وضع افمن يستحوذ ع  .151الدولة 

، يتحكم في إنشائه ويوجه دينامية صياغته ووضعه. وتكمن خطورة هذه السلطة  

في تعديل  التأسيسية الأصلية في أنها هي التي تضع السلطة الفرعية التي تتحكم 

 ومراجعة الدستور. 

الدستور الواقعي  ومع  ع،  عملية وضع الدستور غالبا ما تتصادم مع الواقكما أن

في هذا السياق رفض هيجل الفكرة القائلة بأنه يمكن تخطيط دستور   الحقيقي.

دستور   مريكية والفرنسية،لمجتمع ما، تلك الفكرة التي أذاعتها الثورتان الأ

. فالدستور المكتوب عندما يمنح لا يغير شيئا من  الشعوبديمقراطي صالح لكل 

قبله، والذي يبقى يعمل باستمرار تحت غطائه. يقول   الدستور الحقيقي، لموجود

أن مضمونه معقول،    اء دستور لشعب ما، حتى لو فرضناهيجل: "عندما يهم بإعط

كثر من  ويجعل منه أ  ، نهمل العنصر الذي يكسب الدستور فعاليته إننا في القول

إذن   .152صورة. كل شعب يملك دائما الدستور المواقف له المتلائم مع ظروفه" 

التجارب المقارنة منحتنا العديد من  فجتمع يحتاج لدستور يلائم بيئته، لذلك فكل م

اتير  ت في مسألة استيراد الدسالتجارب الدستورية. وهناك فشل في العديد من الحالا

خرى، حيث تمنح لهذه التقنيات الحديثة معان جديدة في  المجتمعات الأ الغربية من

 هذه المجتمعات. 

ساليب لوضع الدساتير المكتوبة وفقا للوقائع  على أربعة أاتفق الفقه وقد 

  التاريخية وهي: المنحة، التعاقد، الجمعية التأسيسية المنتخبة، والاستفتاء 

 وصنفت هذه الأساليب إلى نوعين: الأساليب الديمقراطية.  الدستوري.

 
151-Cadart / institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel / OpCit, p124. 

 . 32نقلا عن عبد الله العروي: "مفهوم الدولة" مرجع سابق، ص -152
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 الدساتير لوضع ديمقراطية الغير الأساليب: الأول الفرع

لأنها تتحكم   الآليات السلطوية لوضع الدستور، يب بوتسمى هذه الأسال  

 وهي تتضمن أسلوبين: المنحة والتعاقد.  دة الحاكم،فيها إرادة وحيدة هي إرا

 . دستورالمنحةأوالدستورالممنوح: أولا

فيمنح شعبه دستورا   ،تنازل الحاكم عن حكمه المطلقأسلوب المنحة يعني 

عن ذلك لثامن عشرلويس احياته ويعطي للشعب حقوقه. وقد عبر صلا يحدد فيه

منحنا  ، . بإرادتنا وممارستنا الحرة لسلطتنا الملكية."1814قول حول دستور ب

، وهنا كان لويس الثامن  153ونمنح... لرعايانا الشرعة الدستورية التي تتبع..."

 قا من النصلكن انطلا ، ادة بناء الحكم المطلق الثيوقراطييحاول إععشر 

الدستوري، مع منح دستور للرعايا يسمح له بالسلطة المطلقة، لكنه فشل في ذلك  

لك انهار حكمه  لذ  .154لأن الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي لم يعد يسمح بذلك

 . 1830بعد ذلك مع ثورة تموز ل 

وضع  ووفق هذه المنهجية في وضع الدستور، نكون أمام انفراد الحاكم ب

كن السؤال الذي يطرح: أليس ل أو مساهمة من جانب الشعب.دون مشاركة  الدستور

 ضغوط ألزمته على تقييد سلطته؟  ،هذا التصرف الإرادي للحاكم وراء 

نه  أي أ  ،حة هي شكل من أشكال التنازل الاضطراريمنهناك من اعتبر أن ال

  باعتبار أن الدستور الممنوح هو في  ،فرضته ظروف اجتماعية وسياسية معينة

دون أن يكون الدستور منحة خالصة   ،وسيلة تحفظ للحاكم هيبته وكبرايائه ،الواقع

المنحة   أسلوب عموماو، فهناك ظروف سياسية فرضت عليه ذلك.155من الحاكم 

المشروعية الكفيلة بتجديد استقرار وديمومة   إنتاجإعادة  إستراتيجيةيدخل ضمن 

 . السلطة

ة، فهناك صراع سياسي  للمملك مع وضع أول دستور    1962سنة    في المغرب،

  ت في اتجاه صياغة الدستور. حزاب سياسي دفعة وحركات وأالفتر قوي في هذه

بأن الدستور   1962دجنبر  12وقد أكد الحسن الثاني في مؤتمر صحفي له بتاريخ 

 
 44ص لوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق، انقلا عن امحمد مالكي/ -153
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  اربة أتيحت لهم الفرصة لكي يقولوا المغ أن المغربي ليس بدستور ممنوح ذلك 

وى السياسية موقفها منه،  عرض عليهم بعدما حددت القكلمتهم في المشروع الذي 

 156..." طوال حملة الاستفتاء

للمانح سحب   : هل يحقثان يطرح في إطار هذا الأسلوب هو إشكالوهناك 

الرأي   هناك رأيين:للإجابة على هذا السؤال الوثيقة الدستورية بالإرادة المنفردة؟ 

أما الرأي  ن هذا الحق.ازل صراحة عإلا إذا تن ،ذلك يحق له الأول يرى أن المانح 

يكون قد رد  ، لأن بالدستور الذي منحه لشعبه، لا يحق له ذلكالثاني، فيرى أنه 

تم سلبها  ،هو صاحب الحق ومصدر السلطةلأن الأصل أن الشعب    ،الحقوق لأهلها

د شخص الملتزم  يقي  ،المنفردة  بالإرادةالالتزام بالدستور ولو    إنبالحكم المطلق. ثم  

 157لبية الفقه. ونا وهذا هورأي أغقان

،  1814مثلة للدساتير الممنوحة:الدستور الفرنسي لوهناك العديد من الأ

الإمارات العربية  ، ودستور 1971قطر ل ودستور  ، 1889الدستور الياباني ل و

 .1962، الدستور المغربي ل 1974لمتحدة ل ا

 .التعاقدي الدستور: ثانيا

باتفاق إرادة الحاكم    لأن وضع الدستور يكون   ،يسمى هذا الأسلوب بالتعاقدي

مجلس إنه اتفاق بين الملك أو الحاكم وفنكون أمام دستور تعاقدي. ،مع المحكومين

أسلوب المنحة يعتمد على وجود إرادة واحدة هي إرادة  إذا كان  إذن يمثل الشعب. 

الأمة،  حضور إرادتين: إرادة الحاكم وإرادة  أمام إطار التعاقدي ف نحن الحاكم، ف

 Semi-autiritaireسلطوي  ف ب بالأسلوب النصلذلك هناك من يسمي هذا الأسلو

عن هذا النوع   1831الملك لويس فليليب في خطاب للعرش سنة  وقد تحدث 

الدساتير،حينما قال: " بأننا نبحث عن أسلوب يجعلنا نركن إلى موقف وسط   من

  إذن في هذا .  158م الملكي" بحيث نبتعد عن تجاوزات الحكم الشعبي وتجاوزات الحك

المطلقة في إطار الدستور الممنوح،  الأسلوب هناك موقف وسط إرادة الحاكم

 وإرادة الشعب المطلقة في إطار الجمعية التأسيسية المنتخبة. 

 
 . 123ص  مرجع سابق،" 1لدستوري، ج "المؤسسات الدستورية والقانون اعبد الرحمن القادرين -156
 13ص  مرجع سابق،مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ مصطفى قلوش/-157
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لكن دون فقدان الحاكم موقع الصدارة، وهو    ،أمام حضور الأمة  إذن نحن هنا

تعاقد خطوة نحو الانتقال من  سلوب اليكون أ  أن ما يعني غياب التكافؤ. كما يمكن 

إلى المرحلة الديمقراطية المؤسسة على   ،ة السياسية التصور الثيوقراطي للسلط 

أن أسلوب التعاقد في وضع الوثيقة  يرى اندريه هوريو . 159المشاركة السياسية

 . 160يعتبر أقرب الصور لفكرة العقد السياسي كما تصوره جون لوك ،الدستورية

 لتي استعملت أسلوب التعاقد: رب التجاأمثلة ا ومن

: صيغة تعاقدية هدفها من جهة القضاء عل  1908الدستور المغربي ل -1

، ومن جهة ثانية القيام بإصلاح سياسي  المحافظة على الاستقلالوالتدخل الأجنبي 

 . 161مة نحو نظام دستوري يسير بالأ 

ولويس   : في هذه التجربة هناك توافق بين البرلمانبفرنسا 1830دستور -2

وكان أكثر ديمقراطية من التوافق بين الملك    ،انفليب، وهو توافق بين الملك والبرلم

في حين أن   ،كلمة الشعب يمكن أن تستعمل لخدمة مصالح الملكلأن  ،والشعب

البرلمان كان يمثل نخبا وطبقات جديدة كانت تنمو وتهدف إلى تقييد سلطة الملك  

لك شارل  الم ب الإطاحةهذه التجربة وبعد  يفو.162والانتقال إلى نظام ديمقراطي 

 ،بعد ثورة يوليوز، تم وضع الدستور من طرف ممثلي الشعب في البرلمانالعاشر

أن يعتلي العرش: فلما حضر الملك  وعرض على لويس فليب الذي وافق عليه قبل  

يأخذ مكانه    لم  ،إلى قاعة الاجتماع بمجلس النواب  1830غشت    14دوق أورليان يوم  

ووافق   ،مقعد مجاور له ثم تلي عليه الدستور  نما جلس علىالعرش مباشرة، وإعلى  

 .163عليه ثم انتقل إلى كرسي العرش ونودي عليه ملكا لفرنسا 

لأنه يتنافى مع المبدأ الديمقراطي    ،رغم أهمية هذا الأسلوب، فإنه يظل ناقصاو

مع  ا سيتحقق ا، وهذا مدون أن يشاركه احد فيه ،سيادة للشعب وحدهالذي يجعل ال

 الأساليب الديمقراطية. 

 
 . 46ص الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ امحمد مالكي/ -159
 . 136م س ص مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/  ى قلوش/ صطفم-160
 . 46ص   الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/مرجع سابق،امحمد مالكي/  -161
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 الدساتير وضع في الديمقراطية الأساليب: الثاني الفرع

،  الإعداد  مرحلة   إما في  ، بحضور إرادة الشعب بشكل قوي  تتميز هذه الأساليب 

الدستور في إطار    مشروعأو الموافقة على    تأسيسية،فنكون أمام أسلوب الجمعية ال

 الجمع بين الأسلوبين. الاستفتاء الدستوري. وقد يتم 

 أسلوبالجمعيةالتأسيسيةالمنتخبة: أولا

من طرف جمعية تأسيسية منتخبة.   يتم وضع الدستور  وفقا لهذا الأسلوب، 

تم اختراع أسلوب   ،ع استحالة مشاركة الشعب بشكل مباشر في صياغة الدستورمف

مجلس تأسيسي يقوم بوضع   أوانتخاب جمعية  حيث يقوم الشعب ب  ،الجمعية المنتخبة

والذي يصبح نافذا بمجرد النهاية منه دون حاجة لمصادقة أخرى، لأن   ،الدستور

لية  إذن فنحن أمام فكرة التمثي  .164الجمعية تستمد مشروعيتها الانتخابية من الشعب 

ن السيادة للشعب، لذلك هو من ينتخب ممثليه  في المجال الدستوري باعتبار أ

 عوا الدستور. ليض

جمعية  انتخاب الشعب ل المبدأ الذي يقوم عليه هذا الأسلوب، وهو لاحترامو

  ه، لا يجب أن تقوم السلطة التشريعية بوضع ، تأسيسية مهمتها هي وضع الدستور

. وفي المقابل 165لأن في ذلك تناقض مع نظريات العقد الاجتماعي والقانون الطبيعي 

رس مهام تشريعية في انتظار تأسيس يمكن أن تما هذه الجمعية التأسيسية المنتخبة 

على الدستور الجديد المزمع وضعه، كما وقع في التجربة  المؤسسات السياسية بناء

 التونسية الحالية. 

ولعل من أهم مميزات الجمعية التأسيسية المنتخبة أن اشتغالها على مشروع  

لفضاء مفتوحا في ايمكن من فتح نقاش واسع حول المشروع، نقاش يكون    ،الدستور

عكس المشاريع التي تعد من طرف نخب ولجان مغلقة تتكتم حول  ،العام

 .166المشروع 

ذجين من الجمعيات  نمونه يجب التمييز بين ، من يرى أ167وهناك من الباحثين 

 
 . 47ص الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق، امحمد مالكي/ -164
 .137ص مرجع سابق، المبادئ العامة للقانون الدستوري/  /مصطفى قلوش-165

166-Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel »Opcitp 30. 
167 -Elrhazi (F) : « DroitconstitutionneletInstitutionspolitiques »OpCitp41. 



 

 

77 
 

 التأسيسية: 

  جمعيات تأسيسية ذات سيادة، تضع الدستور وتوافق عليه دون حاجة -1

 . لموافقة الشعب أو لاستفتاء شعبي

وهنا فمشروع الجمعية   ،السيادة تبقى للشعبفجمعية تأسيسية دون سيادة: -2

ية  ن هنا عدم كفاية الجمع. إذلشعب عن طريق استفتاء دستورييتطلب موافقة ا 

وهي بذلك أكثر   ،بل يتم تدعيم ذلك بأسلوب الاستفتاء ، التأسيسية لوضع الدستور

من لجنة  لسيادة تجعلنا نقترب أمام جمعية معدومة ا   بذلك نكونو.168ضمانة للحرية 

 .169تقنية باستثناء عنصر الانتخاب 

  ، فإن ما يقصد به الجمعية التأسيسية المنتخبة ، لكن رغم صحة هذا التمييز

هي النموذج الأول الذي يكون الدستور نافذا بمجرد صياغته من اللجنة، في حين  

مرهونا  ى النفاذ،حيث يبقفتاءالنموذج الثاني يمكن إدراجه ضمن أسلوب الاست أن

 ة الشعبية. بالموافق

إلى دساتير الولايات المتحدة   الجمعية التأسيسية المنتخبةويعود أصل 

جمعية تأسيسية  ، فكل ولاية قامت بانتخاب 1776الأمريكية عقب استقلالها سنة 

. كما أن الدستور الفيدرالي تم وضعه هو الآخر بأسلوب الجمعية  لوضع الدستور 

فيها  نماذج استخدمت  ،1875و 1848و 1791دساتير فرنسا ل أن  كما .تأسيسية ال

رغم أن هناك نقاش حول الجمعية التي وضعت دستور    الجمعية التأسيسية المنتخبة، 

، حيث قامت هيئة نيابية استشارية للملك قبل الثورة، بإعلان نفسها بعد الثورة  1791

 . 170ع الدستور على أنها هي الجمعية الوطنية فقامت بوض

فاهم ما يستخلص من أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة، أن   ،وعلى العموم

هو نفاذ الدستور بمجرد وضعه من   ،هناكشرط أساسي لنكون أمام جمعية تأسيسية

جمعية التأسيسية المنتخبة هو  طرف اللجنة. ولعل أهو مشكل يطرحه أسلوب ال

فيأتي الدستور طبقا   إمكانية الهيمنة عليها من طرف تيار معين من المجتمع،

مثلا  يعبر عن طموحات الشعب. والنموذج هو  أن لطموحات هذا التيار دون 

. كما  عد الثورة حول الجمعية التأسيسيةالصراع الذي عرفته كل من مصر وتونس ب

 
168-Cadart/institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitP128-129. 
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رب التي تبنت أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة من  أن هناك تخوف في التجا

وربما عملهم على اكتساب امتيازات في الوثيقة    ،تحكم نواب منتخبون في الدستور

الذي    الإشكال. كما أن171الدستورية تمكنهم من الاستفادة من النظام السياسي الجديد 

يطرح هنا هو: من هي المشروعية الأقوى، هل مشروعية المنتخبون بالجمعية  

اك التأسيسية، أو مشروعية الشعب التي يمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء. هن

من يرى أن مشروعية الشعب هي أكثر قوة من مشروعية ممثلي الشعب في  

وهو ما يجعل الاستفتاء يصنف على أنه أكثر   . 172الجمعية التأسيسية المنتخبة

 الأساليب ديمقراطية.

  النزاهة   عناصر  وتفتقد   الانتخابية،  العمليات  في  التحكم  يتم  حيث  الديمقراطية،  الغير  الدول  في

 من الدستور على منةالهي تتم حيث وظيفتها، من  التأسيسية الجمعية آلية غتفر والشفافية،

  اقتنعت   حينما  استراتيجيتها،  المعارضة  غيرت  لذلك.  الديمقراطية  باسم  سياسيا  النافذين  طرف

 فيه تمت سياسي نظام في ممكنا ليس الديمقراطية بالوسائل التأسيسية الجمعية انتخاب بأن

  ملكية لجنة رقط عن الدستور بتعديل بذلك فقبلت الانتخابية، اتمليالع في والتحكم الهيمنة

 .ديمقراطية أكثر  لتكون الاستفتائية العمليات في أكثر بضمانات المطالبة مع

 .الدستوري الاستفتاء أسلوب: ثانيا

الاستفتاء هو إبداء رأي حول وثيقة دستورية أو نص دستوري أو نص قانوني  

.أما 173ارجيةصادي أو أمر له علاقة بالعلاقات الخ أو مشروع اجتماعي أو اقت

الذي تمت صياغة    ،مشروع الدستور  عرض  الاستفتاء الدستوري، فالمقصود به هو

وبسبب حضور الموافقة الشعبية على  على استفتاء شعبي. من طرف جهة معينة،

أكثر   الاستفتاء الدستوري هوتورية، فقد اعتبرالمشروع قبل انتقاله إلى وثيقة دس

، حيث يكون الرأي النهائي أوالإجرائيةمن الناحية النظرية اطية ديمقرالطرق 

 . للشعب

من يميز بين نوعين من الاستفتاءات: الاستفتاء الدستوري والاستفتاء  هناك  و

 الشعبي: 

رتين،  الاستفتاء الدستوري: يشارك الشعب في مسلسل وضع الدستور م -1
 

171-Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p 30 
172-Cammilleri (A) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p 42 
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ناء الموافقة عليه بالاستفتاء. وفي هذه أولا في مرحلة صياغة الدستور، وثانيا أث

كما أشرنا    -معدومة السيادة  عت الدستور جمعية منتخبةتكون الجهة التي وضالحالة 

افقة الشعب عن طريق الاستفتاء، فهذا  لكن نفاذ الدستور يتطلب مو - لها سابقا

ن  لأ ،لدستوري وليس ضمن الجمعية التأسيسيةالأسلوب يندرج ضمن الاستفتاء ا

هذا الأسلوب هو الأكثر  و جهة أخرى وهي الشعب. ور يتطلب موافقةالدست نفاذ

لكن هناك خوف من كثرة الاستشارات الشعبية في فترة وجيزة، كما  ديمقراطية.

، 1946ماي  5الذي تم رفضه في البداية بتاريخ  ،1946وقع بمناسبة وضع دستور 

 13ليه الشعب في يل لجنة تأسيسية أخرى وضعت مشروع جديدا وافق ع فتم تشك

174أكتوبر  
وأيضا دستور  1793. ومن نماذج هذه الصورة أيضا دستور فرنسا ل1946

 جمعية تأسيسية منتخبة مع الاستفتاء.  1979وإيران ل  1978اسبانيا ل 

ستفتاء الشعبي، حيث يكتفي الشعب بقبول أو رفض مشروع أعد من  الا -2

تقنية معينة من طرف  نة لج  أولجنة غير منتخبة.قد تكون لجنة حكومية طرف 

فالخيار الوحيدة الممنوح للشعب هنا إما لا أو نعم، لجنة برلمانية.  أورئيس الدولة 

يكون منغلقا. وبالتالي لا   مع الأخذ بعين الاعتبار أن النقاش حين تعده لجنة خاصة

 يكون الشعب واعيا بمضامين الدستور، فيكون بالتالي رأيه استشاريا. 

 :تي استعمل فيها الاستفتاء الدستوريتير الالدسا  أمثلة ومن

دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة: هناك من نعت منهجية وضع هذا  -1

 : لاث مراحلالدستور بالمنهجية التسلطية حيث مر وضع الدستور بث

حدد مبادئ أربعة يجب أخذها بعين الاعتبار   1958يونيو  3تم وضع قانون -أ

السلطة، ضمان مبدأ فصل السلط، تراع العام في وهي: دور الاق  ،في الدستور

 . مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، دور الشعب كمصدر للسلطة

  ة بالثلث ناللج رية، كل غرفة من الغرفتين تمثل داخل تم خلق لجنة استشا-ب

هذه اللجنة لم تكن جمعية تأسيسية حسب رأي مجلس كومة. خير للح والثلث الأ

مع  ، هاية أصبحنا أمام لجنة هيمن عليها الرئيس ديغولي النلكن ف.  175الدولة الفرنسي 

وقد وافق المجلس  ليها في الغرفتين ومع تبعية الحكومة له.غلبية التي يتوفر عالأ

 
174-Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p 30. 
175 -ElGhazi (F) « DroitconstitutionneletInstitutionspolitiques » OpCit, p 43 
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 .الوزاري على المشروع قبل عرضه على الشعب

 .176تم عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي -ج

ف لجنة برلمانية  مت صياغة المشروع من طرت   1971الدستور المصري ل  -2

 على الاستفتاء الشعبي.   ثم عرض

مشروع الدستور الذي تم  ، حيث تم عرض 1962الدستور المغربي ل -3

عبي: إذن نحن أمام لجنة ملكية  وضعه من طرف اللجنة الملكية على الاستفتاء الش 

تقربنا من أسلوب المنحة، ثم أمام الاستفتاء كأسلوب ديمقراطي لكن مع ملاحظات 

دستور بل كان حول النظام الملكي، ثانيا ا الاستفتاء: أولا انه لم يكن حول الحول هذ

وثالثاغياب الوعي لدى الشعب حول المشروع وحول   إشكالية نزاهة الاستفتاء،

 قراراه في التحول الذي سيعرفه المغرب.  أهمية 

اء الدستوري،فقد وجهت له عدة انتقادات من  تورغم أهمية أسلوب الاستف 

قانونية سياسية دقيقية  اتخاذ قرار في نصوص ب ،أنه يسمح لعامة الشعبأهمها 

هذا المشكل يمكن أن يكون حتى في حالة الجمعية   ا من الخبرة.تتطلب نوع

إن لم يراعى شرط الكفاءة في المترشحين لها.وهناك العديد من    ، التأسيسية المنتخبة

د يخفي حقيقة النظام الفقهاء الذين يعتبرون أن هذا النوع من الاستفتاء ق 

حيث يكون وسيلة لإضفاء الشرعية على حكم غير ديمقراطي عن   ،الديكتاتوري

  ،تورالذي لا يكون له دور حقيقي في وضع الدس  ،طريق استطلاع رأي الشعب

حيث غالبا ما يقبل الشعب النص في ظروف يتعذر عليه فعل غير ذلك. وإذا انتقلنا  

حظات أكثر وضوحا مع نتائج الاستفتاء التي  ه الملاكون هذى دول العالم الثالث تإل

الاستفتاء أداة لإضفاء المشروعية على مشروع  حيث يبقى .%99.99تصل إلى 

 غير ديمقراطية دون مشروعية. الدستور المعد من طرف لجنة أو هيأة  

هناك العديد من الشروط التي يجب توفرها في  ولتجاوز هذه الانتقادات، 

 ستوريا وليس سياسيا:الاستفتاء ليكون د 

 . دستوريا ينصب على مضامين الدستور الاستفتاء د أن يكون -1

 
 يمكن الرجوع إلى : 1958للمزيد حول مسطرة وضع دستور -176

-Cadart/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ OpCit,P133. 
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 . وعي الشعب بقيمة الدستور وبمسؤوليته في الاختيار-2

 اهة الاستفتاء مناخ الحربة وضمان نز-3

 . 177وإذا تحققت هذه الشروط نكون أمام استفتاء ديمقراطي

فقهاء القانون الدستوري    وعلى العمو بوغض النظر عن التصنيف الذي قام به

قراطية، فإن التجارب الدولية توضح  اطية والأساليب الغير ديمبين الأساليب الديمقر

لنا أن تبني الطرق الديمقراطية لوضع دستور ما قد لا يؤدي بالضرورة إلى وضع 

دستور ديمقراطية سواء من حيث مضمونه أو من حيث طريقة وضعه، حيث يمكن  

نتخاب الجمعية التأسيسية أو العمليات الاستفتائية إلى إجراءات  أن تتحول عمليات ا 

طي الهيمنة التي تقوم بها الأطراف القوية في الصراع السياسي على  شكلية تغ

 الدستور. ولعل دراسة بعض النماذج الحديثة قد توضح لنا ذلك.

، وضعت دساتير جديدة،وهنا  2011الذي بدا سنة  ففي إطار الحراك الاقليمي

النموذج المصري  ين لدستورين عرفتهما المنطقة بعد الثورة هما وذج اقش نمننس

 والنموذج التونسي، وقبل ذلك سنتوقف عند التجربة المغربية:

 : المغربية التجربة

في نظرنا    ،2011، لأن الدستور الجديد ل  1962سنهتم هنا بطريقة وضع دستور  

لأننا أمام استمرار نفس  وضع عن طريق مسطرة المراجعة وليس مسطرة الوضع،  

م تكن هناك قطيعة ولا تغير عميق في بنية النظام السياسي، كما النظام السياسي، ول

من اختصاص  1996أن الملك أقدم على التعديل بناء على ما منحه له دستور 

 المراجعة. 

، هناك نقاش وصراع قوي بين المؤسسة  1962و 1956ففي الفترة الممتدة بين 

ا الجدل الصراع حول  زاب المعارضة آنذاك. ولعل من أهم تجليات هذالملكية، وأح 

مسألة وضع الدستور. فأحزاب المعارضة ظلت تدعو إلى انتخاب جمعية تأسيسية  

منتخبة، وفي المقابل تمسك الملك بحقه في تشكيل لجنة لوضع الدستور، تعد  

المؤسسة   مشروعا يعرض بعد ذلك على الاستفتاء. وقد انتصر في النهاية رأي 

 الملكية لأنها كانت الأقوى. 

 
 . 48ص  سابق،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع / امحمد مالكي-177
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فقد  

عضوامعينينمنالملك،وهوشبيهبالل 78،والذيتكونمن1960ينالملكالمجلسالدستوريسنةع

 ، 1962دجنبر31جنةالاستشاريةالفرنسية،وقدكلفهذاالمجلسبوضعدستورالمملكةقبل

توضح  و

ووقدحددالظهيرالمؤسسللمجلسمنهجية منتخبة.نهلميكنجمعيةتأسيسيةأطبيعةالتكوين

نيوافقعليهالملك،ثميعرضعلىالاأشروعالذييجبضعالدستورحيثكلفهالظهيربوضعالم

 .  الملكوإرادةالشعب إرادةستفتاءالشعبي. هذهالمنهجيةتعبرعننوعمنالتوافقمعحضور

وهومادفعالملكإلىتعيينلجنةوضعت ،وقدواجهالمجلسعدةصعوباتحالتدوناشتغاله

الذيعرضعلىالاستفتاءالشعبي.  ،الدستور

مبادئالأساسيةلتنظيمالل الملكالقانونالأساسيللمملكةبظهيرشريفحددامنجهةأخرىوضع

 عمالاللجنةالمعدةللدستور. أسلطة،وهذاالقانونوجه

 . 2013و 2012 دستوري مع المصرية التجربة

، والتي أطاحت بنظام  2011يناير التي وقعت في مصر سنة  25بعد ثورة 

ما  ري شبيه نوعا دستوري من المجلس العسك  إعلانتم إصدار حسني مبارك، 

إعلان دستوري صادر عن المجلس   نا سابقا.كما ذكر  ،بفرنسا  1958يونيو    3بقانون  

يحدد الملامح العامة لخارطة الطريق   2011فبراير  13الأعلى للقواة المسلحة يوم 

ة ةالسياسي  وجاء الإعلان  . 178التي ستسلكها العملية السياسي

، 1971لبأحكامدستورمكوّناًمنتسعمواد،كانأولهاإعلانتعطيلالعم 

وثانيهاالتأكيدعلىتوليالمجلسالأعلىللقواتالمسلحةمسئوليةإدارةشئونالبلادلمدةمؤقتةت

كماتمبموجبالإعلانالدس. متدإمالستةأشهروإماإلىأنتجرىالانتخاباتالبرلمانيةوالرئاسية

يس مرابوالشورى،ومنحالمجلسالأعلىللقواتالمسلحةسلطةإصدار توريحلمجلسيالشع

فترةتوليهمسئوليةإدارةشئونالبلاد،والتأكيدعلىالتزاممصربكافةا خلال نملديهاقوةالقانو

صعيدالإصلاحياتالدستورية،فقدنصالإعلانعلىعلىأما.لمعاهداتالدوليةالتيهيطرففيها

المصريفيهذهالتعديلاوالإعدادلاستفتاءالشعب1971تشكيللجنةلتعديلبعضمواددستور

 
 .240.ص 2012 محمد شريف بسيوني: "الجمهورية الثانية في مصر" دار الشروق، القاهرة،178
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 .179ت
ورغم قيام الثورة تبنى  إذن أول ملاحظة هنا، أن المجلس العسكري حاول، 

بعد ذلك تم التصويت على  ور وليس ضع دستور جديد. واستراتيجية تعديل الدست

مارس   19التعديلات الدستورية من طرف الشعب المصري في استفتاء بتاريخ 

تم  ، وبضغط من الحراك الاجتماعي،وض تفعيل الدستور المعدللكن ع. 2011

عب رة الانتقالية إلى حين انتخاب مجلس الشإصدار إعلان دستوري جديد ينظم الفت 

علان وضع الأسس العامة لنظام الحكم في المرحلة  وهو إ  .180ورئيس الجهورية 

،  1971ن قضى على دستور  وهو إعلا  ه.لمجلس العسكري فيقوي ل دور    مع   الانتقالية

جراء الانتخابات التشريعية والتي ستفضي إلى تشكيل لجنة تأسيسية  ويسمح بإ

مدى  حول هنا طرح للنقاش وتور جديد مشكلة من مجلسي الشعب.لوضع دس 

نة وضع الدستور  السلطة التشريعية على لج رعية هيمنة إحدى السلطات العامة، ش

ان هذه المنهجية قد تفضي إلى استئثار تيار معين على  كما  ومدى ديمقراطيتها، 

إعلان دستوري  كما صدر بعد ذلك التيار الذي سيفوز في الانتخابات.وهو اللجنة 

 . 2011مارس  30ل في مكم 

وبعد إجراء الانتخابات وفوز التيارات الإسلامية مع حصولها على الأغلبية،  

،  الإسلاميةالتيارات  ان عليه تم تشكيل جمعية تأسيسية من مجلس الشعب هيمنت

 .، تمت الموافقة عليه بالاستفتاء 2012من وضع دستور  توهي اللجنة التي تمكن

أطاحت بالحكم القائم  2013يونيو 30في انقلاب  ، حدثتثورة أولكذ لكن بعد 

وإصدار إعلان دستوري جديد يخص 2012بتدخل من الجيش، وتم تجميد دستور 

 من طرف رئيس الدولة المؤقت، سميتلجنة لن عن تشكيلالمرحلة الانتقالية، ويع

 2013ور  وهي اللجنة التي تمكنت من وضع دست  ،دستور جديدلجنة الخمسين لوضع  

إذن أصبحنا أمام دستور معد من طرف جهاز  الذي تم التصويت عليه بالاستفتاء. 

مقاطعة  تابع لرئيس الدولة، وواقعيا للجيش، وضع الدستور، واستفتاء شعبي تتميز ب

المعارضة وتدخل قوي للجيش، ومحاكمة المعارضين. وهو ما يؤكد أن أسلوب 

 وفق الأساليب الديمقراطية التي دسناها.وضع الدستور الجديد لم يكن ديمقراطيا، 

 
 . 240نفس المرجع، ص -179
 .245نفس المرجع ص -180
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 الثورة  بعد التونسية التجربة

لنظام القائم، تم  ، وبعد الإطاحة با2011بعد الثورة التي حدثت في تونس سنة 

تم منحه مهمة وضع  تم انتخاب المجلس التأسيس الذي إلغاء الدستوري القائم، و

وهذا يوضح اختلاف  رقابية. دستور جديد لتونس، إضافة إلى المهام التشريعية وال

استراتيجية الثوار في الدولتين، رغم أننا أمام تشابه في الحراك الذي أفضى إلى  

ؤكد أيضا أن الأسلوب المعتمد في وضع الدستور يرتبط بموازين  قيام الثورة، وهذا ي

 القوى وبالظروف السياسية التي تختلف من بلد لآخر. 

الذين   الإسلاميينبب الخلافات بين تأخر المجلس في وضع الدستور بسوقد

غلبيةوالتيارات اليسارية. وهو صراع عطل عمل المجلس مما أدى في  يملكون الأ 

.  في إطار الحوار الوطني  افق حول المشروع بضغط من الشارعالتو النهاية إلى 

عضاء من أ 216أصل من صوت 200الدستور بالموافقة على ذلك تمت بعد و

ق تم قبل عرض المشروع على المجلس يؤكد أن التواف ، وهو شبه إجماعالمجلس

 التأسيسي. 

جمعية  ونسجل من خلال التجربة التونسية، أن الأسلوب المعتمد هو أسلوب ال

التأسيسية المنتخبة، لكن المجلس التأسيسي في نهاية المطاف لم يكن سيد قراره،  

لقاء الحوار   حيث تم إخراج النقاش حول مشروع الدستور من دائرة المجلس إلى

الوطني، وبالتالي تم التوافق بين الأطراف الفاعلة حول العديد من البنود الجوهرية  

لتالي فالأسلوب هو يجمع بين أسلوب الجمعية  التي كان حولها الاختلاف، وبا

التأسيسية المنتخبة وأسلوب التوافق. واهم الانتقادات التي وجهت إلى هذه الطريقة  

على الاستفتاء الشعبي، وهو ماقلص من دور الشعب في  أن المشروع لم يعرض 

 قبول الدستور خصوصا وان الجهاز المنتخب لم يكن سيد قراره. 

نتيجة ظروف    يكون  ،وب المعتمد في وضع الدستورن الأسلإوخلاصة القول ف

سياسية واقتصادية واجتماعية معينة، ونتيجة موازين القوى داخل المجتمع.  

لة وضع ل التجارب بل الظروف المحيطة بمرح واحد على ك   فلايمكن تطبيق نموذج

هي التي تفرض نوعا معين من   -مثلا ثورة، استقلالـ تغير تدريجي -الدستور 

وهي ظروف وموازين القوى تتحكم أيضا في مسطرة   .وضع الدستور ساليبأ

 المراجعة. 
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 لدساتيرمراجعةأوتعديلا مساطر: الثانية الفقرة

التنقيحاتوتغييراتعلىأحكامالوثيقةالدالعمليةالتيتهدفإلىإدخ يمكنتعريفالتعديل،بأنه

ور،ووفقماهومباحومسموحبهفيالدستورا ستوريةونصوصها،استناداإلىمقتضياتالدست

لموجود.  

وأهمما.لذلكيقعالتعديلبينمنزلتيالإلغاءوالوضعحيثيلعبالتعديلهنادورتحقيقالاستمرارية

فهناك،شروطةبنصوصالدستوريميزالسلطةالتأسيسيةالفرعيةعنالأصليةأنهاسلطةم 

 شروطيضعهاالدستورمثلا: مساطر،الأغلبية،حظربعضالموضوعات،المدة.... 

قد   لماذاالمراجعة؟هناكاعتباريناثنين:ل سؤال يتبادر إلى الذهن هو: إن أو 

 يدفعان في اتجاه المراجعة هما: 

، وما يترتب عن ذلك من ضغط اجتماعي  مواكبةالتغيراتداخلالمجتمعأولا:  

لدستور، فالدستور كما قلنا دائما  ي على الفاعلين السياسيين من أجل تغيير اوسياس

لقوى داخل المجتمع، وكل تغيير في طبيعة التوازنات هو تعبير عن موازين ا

 الاجتماعية يؤدي إلى تغير في قواعد اللعبة السياسية. 

 ، فهناكتحقيقالتوازنالمؤسساتيفيحالةفقدانهفيالممارسةالسياسية- ثانيا: 

سياسية يضبط الدستور طريقة ممارستها للسلطة السياسية، لكن الدستور    مؤسسات 

ويضعف أخرى حسب طبيعة موازين    ، لية يقوي مؤسسات معينةوهو يقوم بهذه العم

القوى. فالدستور في الأنظمة البرلمانية يقوي من مكانة البرلمان، وفي الأنظمة  

لكن هذه التراتبية بين   السياسي.  تور الرئيس مفتاح النظامالرئاسية يجعل الدس

غيير قواعد لب ت وهو ما يتطائمة ثابتة، فقد تتغير التوازنات، المؤسسات ليست د

اللعبة السياسية لدسترة قوة مؤسسات معينة في الحالة الجديدة. وأوضح مثال هو ما 

، فالجمهورية الفرنسية الرابعة كانت ذات طابع برلماني 1958وقعفي فرنسا سنة 

، لكن تزايد قوة الرئيس الفرنسي الجنرال ديغول آنذاك في هذه 1946دستور  وفق

العديد من المشروعيات، سمح له بالإشراف على تغيير عميق  الفترة، نظرا لامتلاك  

ومع تعديل    1958حيث تحول النظاممع دستور    ،في طبيعة النظام السياسي الفرنسي

 من نظام برلماني إلى نظام شبه رئاسي.   1962

وإذا كانت فتح باب المراجعة من طرف المشرع الدستوري، يمكن من مواكبة  

نظمة السياسية، فإن هناك حالات يتم فيها تغيير بعض  التطورات التي تعرفها الأ

القواعد السياسية عن طريق الممارسة دون الحاجة لتعديل دستوري، ففي العديد 
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ون هناك تعديل وفق الشكليات من الحالات تتغير الممارسات السياسية دون أن يك

ل إلى نظام الدستورية، والنموذج هو حالة الجمهورية الفرنسية الثالثة التي تحو

 .181الجمعية رغم أن الدستور تحدث عن نظام جمهوري شبه رئاسي 

وما دام أن المراجعة تؤدي إلى تغيير الدستور، فإن الإشكال الذي يطرح هنا  

ا أخذنا بعين الاعتبار أن  إذبمراجعةشاملةللدستور؟ هلتملكالسلطةالفرعيةحقالقيام هو:

يكون عادة إما بالثورة أو الانقلاب،  التغيير العميق لطبيعة النظام السياسي القائم

، ووضع دستور جديد من طرف السلطة  تؤدي إلى إلغاء الدستور القائموهو ما يؤدي

حق القيام  -ظريان–التأسيسية الأصلية، فإن السلطة التأسيسية الفرعية لا تملك 

ة شاملة  بمراجع

ر ، الدستورالذيأسسهذهالسلطةلايمكنأنيسمحبتعديلالأسسالتييقومعليها .ف182للدستو

التي تتعلق   ،لذلك نجد جل الدساتير تحظر تعديل بعض المقتضيات في الدستور

كما سنرى لاحقا. كما أن   ،بالأسس الجوهرية للنظام السياسي

، وهو ما لن  ىالقضاءعلىفلسفةالحكمالقائمت،تؤديإلالمراجعةالشاملةرغماحترامالتقلبا

بين يدي الأقوياء في المرحلة  ما تكون تسمح به السلطة التأسيسية الأصلية، التي عادة  

 الجديدة. 

يطرح هنا هو: وهناكإشكالآخر 

عادة السلطة   هلتملكالسلطةالتأسيسيةالفرعيةحقتعديلمسطرةالمراجعةذاتها؟

ة التأسيسية الفرعية، أي أن الأولى هي  لق السلطالتأسيسية الأصلية، هي التي تخ 

لكن في الواقع العديد من  يف ومن يملك مسطرة تعديل الدستور. التي تحدد ك

التجارب تم فيها تغيير مسطرة المراجعة عن طريق التعديل الدستوري. ففي فرنسا  

، 1958يونيو3وقانون1940يوليوز 10قانونعدلت مسطرة تعديل الدستور عن طريق

حيث تم تغيير مقتضيات  ،مسا بمبدأ سمو الدستورور خرقا للدستور بوهو ما اعت

 دستورية بقوانين عادية. 

 
181-Cadart/institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ OpCit,p 36. 

ت فيها المراجعة إلى تغيير عميق في طبيعة النظام  أقول نظريا، لأنه في الواقع هناك العديد من التجارب التي أد -182

السياسي،  

فمثلافيكلمنايطالياوألمانياقبلالحربالعالميةالثانية،الأنظمةالفاشيةوالنازيةقامتبتعديلاتجوهريةللدستور،أدتإلىتغييرعميقفي

،  1958في ظل دستور    ماأدىإلىخلقوضعجديد. كما أن الجنرال ديغول تمكن من تقوية مكانة الرئيس الفرنسيأسسالنظامم

 ، سمح بانتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشرة، وهو ما منحه المشروعية الانتخابية. 1962بتعديل دستوري وقع سنة  

 للمزيد يمكن الرجوع إلى : 
Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit 
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كما وقع تعديل لمسطرة المراجعة  

حيثتممنحالملكإمكانيةعرضمشروعالدستورعلىالبرل ،2011فيالدستورالمغربيالحاليل

: "..  174مانالفصل

انمشروعمراجعةظهيرعلىالبرلمللملكبعداستشارةرئيسالمحكمةالدستوريةأنيعرضب

بعضمقتضياتالدستور،ويصادقالبرلمانالمنعقدبدعوةمنالملكفياجتماعمشتركلمجلسيه 

وهو شيء لم يكن  علىمشروعهذهالمراجعةبأغلبيةثلثيالأعضاءالذينيتكونمنهم...".

موجود في دستور  

 . 183وهناكمناعتبرأنهذاالتعديلقوىمنسلطاتالملكفيالدستورالحالي.1996

نابعضالإشكالاتالتيتطرحفيإطارتعديلالدستور،هناكمرحلتينهامتين وبعدأنتناول

لتيتهيمنعلىالمراجعةأوالتفيتعديلالدستور،دراسةهاتينالمرحلتينتمكنمنمعرفةالجهاتا

وميزانال ،معالأخذبعينالاعتبارأنالعديدمنالأمورالسياسيةالمرتبطةبفلسفةالحكمل. عدي

راجعةلأيجهة.  منحسلطةالملقوىداخلالمجتمعهيالتيتلعبدورامركزيات

وفي كلتا المرحلتين هناك  هاتينالمرحلتينهما: مرحلةالمبادرة،ثممرحلةالموافقة.

 إلى جانب السلط الأخرى التقليدية. راجعة الدستور  مؤسسات يتم منحها سلطة م

 مبادرةالتعديل : الأول الفرع

هناكاتجاهينحولمنلهالحقفيالمراجعةوالتعديل:  

ةالتأسيسيةالأصليةفيالإشرافعلىعمليةالمراجعة،وهجانبمنالفقهيرىترجيحأولويةالسلط

بقوله:  1791وماعبرعنهسييزأحدالمساهمينفيصياغةدستور

فالأمة دستور."إنالسلطةالتأسيسيةالأصليةتستطيعأنتفعلأيشيء،وهيلاتخضعمقدمالأي

.لذ التيتزاولأكبرواهمسلطاتها،يجبأنتكونفيهذهالوظيفةحرةمنكلإكراهومنكلشيء..." 

ي جهة مهما كانت، فالأمة لها وحدها الحق في  ق المراجعة لأ لك فلا مجال لمنح ح 

.  إلا بالثورة  تغيير الدستور، ولن يكون ذلك

وجانبآخريرىأنالعبرةتتعلقباحتراممقتضياتالدستوروالعملعلىتطبيقها،وليسالبحثعنالتر 

اتبيةالمفترضةبينالسلطتينالأصليةوالفرعية،فالأولىحددتعلىسبيلالحصرالجهةصاح

 لجهازالمكلفبتنفيذه. بةالاقتراحوا

ة،وقدتمن وانطلاقامنالتجاربالدستوريةالحديثة،فمبادرةبالتعديل،قدتمنحللحكوم 

 
ووهم التغيير" دفاتر وجهة  الجديد  ن " الدستور ضمير في مشروع الدستور الجديد" : "وهم التغي  مصدقرقية ال-183

 . 59، ص 2011، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 245، العدد نظر
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18751كالدساتيرالفرنسيةل،كمايمكنتقاسمهابينالسلطةالتشريعيةوالتنفيذيةللبرلمان.ح 

من  120الفصل، حيث يمنح . وقدتكونالمبادرةشعبيةكماهوالحالفيسويسرا1958و 946

 الحق في مراجعة الدستور، لكنها تبقى حالة ناذرة في العالم. الدستور للأستراليين 

 مبادرةفيمختلفالأنظمةهي:إذنفالجهاتالتيلهاالحقفيال

 1814السلطةالتنفيذية:هذامانصتعليهالدساتيرالفرنسيةل-1

 :1958مندستور89والجمهوريةالخامسة،حيثجاءفيالفصل1875و

راحالوزيرالأولوأعضاءالبرلم"يكوناقتراحتعديلالدستورلرئيسالجمهوريةبناءعلىاقت 

لاقتراح للوزير الأول  المالك للمبادرة، ويبقى فقط ا فالرئيس الفرنسي هنا هوان". 

 وأعضاء البرلمان. 

في  الجهازالتشريعي:يسمحلأعضاءالبرلمانبالتقدمباقتراحلتعديل-2

 1791،1793،1795الدساتيرالفرنسيةل التجارب كالعديدمن

 . 1976،والدستورالبرتغاليل1946و

3-

الدبادرةاقتراحالتعديلحقادستوريامشتركابينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيذية،كماجاءفيم

علىأن  104الفصل، حيث نص 1962تور المغربي لسنةس

 105الفصل "التقدمبطلبمراجعةالدستورحقيتمتعبهالوزيرالأولوالبرلمان" مضيفافي

يةالمط ويجبأنيتخذهكلمجلسبتصويتالأغلب،"مشروعالمراجعةيضعهالمجلسالوزاري

  ور ". لذلك لم يكن للملك حق المبادرة بتعديل الدست لقةللأعضاءالذينيتألفمنهمالمجلس

، لكن مع ضرورة تمرير المبادرة عبر المجلس الوزاري، وهو ما  بشكل مباشر

يمكن الملك من فرملة أي مبادرة من الوزير الأول. لكن بعد ذلك، وفي كل الدساتير  

لمبادرة بتعديل الدستور. ففي  اللاحقة، أصبح للملك الحق في ا

علىأن  103نصالفصل1996دستور

تشارينحقاتخاذالمبادرةقصدمراجعةالدستور،للملكأ"للملكولمجلسالنوابولمجلسالمس

2011فيحينأندستور.نيستفتيشعبهمباشرةفيشأنالمشروعالذييستهدفبهمراجعةالدستور"

يرأسهالملكعلىموافقةالمجلسالوزاريالذيشرطمنحهذاالحقأيضالرئيسالحكومةلكن قامب

ه : 172. وهذامانصعليهالفصل184مبادرت
 

ق المبادرة بتعديل الدستور. ولربما السياق ، الذي كان يمنح الوزير الأول ح1962وفي ذلك عودة إلى دستور -184

ن هناك صراع سياسي قوي حول دور الملكية وماكنتها  1962و  1956متشابه بين التجربتين، ففي الفترة الممتدة بين 

فبراري،   20مع حركة    2011في المغرب المستقل، وهو صراع تجدد مع الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب سنة  
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"للملكولرئيسالحكومةولمجلسالنوابولمجلسالمستشارين،حقاتخاذالمبادرةقصدمراج 

عتبار هنا  مع الأخذ بعين الا عةالدستور...". لكن

قد جاء ف. حقالمبادرةالممنوحللجهاتالأخرىغيرالمؤسسةالملكية،تمتقييدهابشروطأن

لا  : " 2011من دستور  173لفيالفص 

الذييتقدمبهعضوأوأكثرمنأعضاءأحدمجلس ،تصحالموافقةعلىمقترحمراجعةالدستور 

يالبرلمان،إلابتصويتأغلبيةثلثيالأعضاءالذينيتألفمنهمالمجلس. 

لسالآخر،الذييوافقعليهبنفسأغلبيةثلثيالأعضاءالذينيتألفمنهم.  يحالالمقترحإلىالمج 

ري،بعدالتداولبشأنهفيمجلسيعرضالمقترحالذييتقدمبهرئيسالحكومةعلىالمجلسالوزا 

الحكومة".  

وهذهالقيودالمفروضةعلىمبادراتالبرلمانورئيسالحكومةمنالصعبتحقيقهادوندعمالمؤ 

بادرةالوحيدةالمطلقة.  سسةالملكية،لتبقىفينهايةالمطافمبادرةالملكهيالم

 . فيكلالتعديلاتالدستوريةالتيعرفهاالمغرب ا لذلكتماستعماله

مانيين الحق في تعديل الدستور في العديد  البرلوعلى العموم، ورغم امتلاك 

مقارنة   ،لمانيةمن التجارب المقارنة، فإن الواقع يؤكد نذرة مقترحات التعديل البر 

بعدما تخلى   ،بين يدي الجهاز التنفيذي لذلك أصبح التعديل بمشاريع الحكومات.

لا يعني  ن اقتراح التعديل ا يؤكد ضعف المبادرة البرلمانية أعنه البرلمانيون. وم

دائما النجاح في تعديل الدستور، فالمبادرة تؤدي إلى فتح النقاش العمومي حول  

. كما 185وهنا يتدخل السياسيون المحترفون ليتحكموا في المسلسل   ،مشروع التعديل

أن الدساتير تتطلب شروط معينة قد يعجز النواب المقترحون توفيرها في مرحلة  

قبوله أو  مشروع في مرحلة النقاش العمومي أو يتم قبار ال الموافقة. وهكذا إما يتم إ

 رفضه في مرحلة الموافقة. 

 : الموافقةعلىالتعديل: انيالثالفقرة

 أشكال الموافقة على تعديل الدستور، أهمها:العديدمنالممارسة أفرزتلقد 

1-

فقد  معضرورةتوافرأغلبيةمعينة. ،موافقةمنالمجلسينيجتمعانفيشكلمؤتمرأوجمعية

 

الملكية البرلمانية، لذلك هناك اتجاه في المرحلتين نحو تقوية مكانة رئيس الحكومة، لكن مع ضبط   التي رفعت شعار

 راته وقراراته بالمجلس الوزاري.مباد 
185Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p38 . 
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"..  1958ورمندست89المادةجاء في 

هوريةعرضهعلىالبرلمانمجتإذاقرررئيسالجم،ومعذلكفلايطرحالتعديلفياستفتاءعام

ولاتتمالموافقةعلىمشروعالتعديلفيهذهالحالة،إلاإذاأيدهثلاثةأخماس،معافيهيئةمؤتمر

 . 186ويكونمكتبالمؤتمرهومكتبالجمعيةالوطنية ،الأعضاءالمشتركينفيالاقتراع

: 174نجدهنصعلىهذاالنوعمنالموافقةفيالمادة،2011وفيالدستورالمغربيلدستور

".  .

تورية،أنيعرضبظهير،علىالبرلمان،مشروعمراللملكبعداستشارةرئيسالمحكمةالدس 

جعةبعضمقتضياتالدستور.ويصادقالبرلمانالمنعقد،بدعوةمنالملك،فياجتماعمشتركلم

جلسيه،علىمشروعهذهالمراجعة،بأغلبيةثلثيالأعضاءالذينيتكونمنهم...".  

قوىمنسلطاتالملكف 2011رتالأستاذةرقيةالمصدق،أنهذاالجديدالذيجاءبهدستوروقداعتب

 . اجعة،حيثأصبحبإمكانهتجاوزالاستفتاءالشعبييمرحلةالمر

موافقةالشعبعنطريقالاستفتاءعلىمشروعالتعديل.  -2

: 89، في الفصل 1958كلالدساتيرالمغربيةتعتمدهذهالموافقةكماكاناعتمدهادستور

وعأواقتراحالتعديلفيالمجلسينبنصوصموحدة،ويصبحالتعد"يجبأنيتمالاقتراععلىمشر

وقد استغنى مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة  ". يلنهائيا،إذاأقرفياستفتاءعام

، 1958ديغول على موافقة المجلسينفي أول وأخطر تعديل عرفه الدستور الفرنسي ل  

إقرار انتخابه  ، الذي منح للرئيس المشروعية الانتخابية ب1962نونبر  6وهو تعديل 

موافقة   بالاقتراع العام المباشر، حيث تم عرضه مباشرة على الاستفتاء دون 

الغرفتين. وهو ما اعتبر آنذاك من طرف العديد من الفقهاء خرقا للدستور. وهي 

برفض مشروع تعديل للدستور يلغي الغرفة   1969مسطرة فشل فيها ديغول سنة 

ا ما يؤكد على أن الأسلوب وهذ.  187ا مهد لرحيله الثانية، في الاستفتاء الشعبي وهو م

المتبع يرتبط بموازين القوى، ففشله في التعديل الأخير جاء بعد تدحرج شعبيته بعد 

 عقد من الممارسة السياسية. 

رغمكلالملاحظاتالتيتثارحولهذاالنوعمنالاستفتاءوالشروطالتيتحدثناعنهاس و

في   إجراؤه الفاليكونالدستوريديمقراطيا،فالاستفتاءالذيتم
 

تعديل ومن أهم الانتقادات التي وجهت لهذه المسطرة أنها تمكن الغرفة الثانية من عرقلة تمرير مشروع ال-186

 الدستوري، رغم أن الغرفة الأولى لها الأولوية في جل الدول الموحدة.

 د يمكن الرجوع إلى: للمزي-
-Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p35 . 
187Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p34 . 
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سجلتطورانوعيافيهذهالممارسةمنخلالالسماحلأولم2011لموافقةعلىدستورلالمغرب، 

رةفيالمغربللأطرافالرافضةللمشروعبالمشاركةفيالحملةالاستفتائيةفيوسائلالإعلاما

لعموميةوالمستقلة.  

رغمالملاحظاتالتيسجلتعلىمستوىنزاهةالعمليةالاستفتائيةوالضغوطاتالتيمورستعلىالأ 

 ضة. طرافالراف

 :الدساتير أنواع:  الثاني لمطلبا

ذلك حسب مسطرة  ثم بعد (، 1)فسنميز هنا بين الدساتير حسب المصدر 

 ( 2المراجعة والتعديل )ف

 المصدر حسب الدساتير: الأولى القفرة

المصدر هو أصل النص الدستوري والأساس الذي يستمد منه مبادئه  

جمعية تأسيسية أو لجنة كما    فهناك من جهة دساتير تم وضعها من طرفوقواعده،  

فنكون أمام ، ومن جهة ثانيةدساتير خلقتها الممارسة التدريجية  -1ف– أوضحنا سالفا  

 هذا التمييز ليس قطعيا في النظم المعاصرة.  أن ، إلا  2ف–دستور عرفي  

 المكتوبة  الدساتير: الأول الفرع

السلطة  هو مجموع القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم  الدستور المكتوب 

 المكتوبة هو أولى الدساتيرص أساسي.السياسية والمدونة في وثيقة أو وثائق أو ن

ا المفهوم للدستور انتشر بشكل كبيرا في العالم واتسعت هذدستور ولاية فرجينيا.

  أو ث إلى ما يسمى الجيل الثال ، مريكيةدائرة الآخذين به منذ دساتير الثورتين الأ 

والتي أدت إلى   ،العميقة التي عرفتها بعض الأنظمة الموجة الثالثةمع التحولات

 . 188تحقيق الانتقال الديمقراطي كاسبانيا والبرتغال واليونان 

 التي ساهمت في الاتجاه نحو تدوين الدساتير:ولعل من الاعتبارات 

 189سمو القانون المكتوب على العرف والعادة لوجود الضبط والتحديد.-1

قيف المعنوي أو الأدبي والسياسي حسب تعبير  وسيلة للتث  الدستور المكتوب -2

 
 . 50امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ م س ص -188
 146ص بق، مرجع سامصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ -189
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التعرف على مواده والضمانات  ب. فالدستور المكتوب يسمح للمواطنين 190بورديو 

مما يسمح لهم    ،خصوصا في الدول التي تعرف معدلات أمية أقل  ،التي يمنحها لهم

وهو الشيء  ، يق الديمقراطيةبالدفاع عن حقوقهم وحرياتهم والدفع في اتجاه تحق 

 ذي لا يسمح به الدستور العرفي الغير المكتوب. ال

من فكرة العقد   الرمزيته ودلالته، اعتبار ، لدستور المكتوباقتراب ا  -3

لكن لا يكفي أن يكون هناك  . 191الاجتماعي والهادفة إلى تقييد السلطة السياسية

اطيا، فرغم أن الدستور المكتوب يمنح المواطن  دستور مكتوب ليكون النظام ديمقر

عا مكتوبا لضمان حقوقه، إلا أن ذلك ليس كافيا، لأن العديد من الدول  مرج 

الديكتاتورية لها دستور مكتوب. وفي المقابل فالعديد من الدول الديمقراطية ليس 

 . 192لها دستور مكتوب كابريطانيا مثلا 

يتميز الدستور المكتوب بمسطرة خاصة لوضعه، كما أشرنا إلى ذلك، وهو -4

 تقرار السياسي والمؤسساتي. ما يؤدي إلى الاس

أهمها أن   ،فهناك عدة سلبيات لهذه الدساتير المكتوبة ،رغم هذه الإيجابياتو

يء الذي يستوجب الش، الغموض والاقتضاب والعموميةنصوصها تتسم بنوع من 

ومنفذة لهذه القواعد   ،أخرى مفسرة فرض خلق نصوصوهو ما التأويل والتفسير.

ظيمية والأنظمة الداخلية للبرلمان، وهي نظرا لأن  كالقوانين التن يةالدستور

لذلك    ماديا للدستور بمفهومه الموضوعي.  فهي تعتبر امتداد  :السلطة  هو  موضوعها

 توفق عندها قليلا:سن

تهتم بتدقيق  ، : هي جزء مكمل للدستورLoisorganiquesقوانين التنظيمية ال -1

 .وهي بذلك باعتبارهاكما جاء به الدستور في بعض المجالات التي تقتضي ذل 

ن حيث التدرج ضمن المرتبة الثانية بعد فهي تأتي م  ،متممة لنصوص الدستور

مسطرة  وتخضع لمسطرة خاصة لوضعها تختلف عن ال ، ةالوثيقة الدستوري

حدد طريقة   مثلا، 1996من الدستور المغربي لعام  58الفصل ية العادية. ف التشريع

إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة    وضع النصوص التنظيمية بقوله: "يتم

بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا   ،وفق الشروط المشار إليها أعلاه ،عليها

إلا بعد  ،ي لا يمكن أن يتداول فيه أو يصوت عليهامشروع أو اقتراح قانون تنظيم
 

 .51ص  الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،/محمد مالكي نقلا عن ا-190
 51ص  نفس المرجع،-191

192 -Cammilleri (A) “Droitconstitutionnel” p 42 
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ذ القوانين  مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه... لا يمكن إصدار الأمر بتنفي

هذه . التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور"

ستثناء  من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة با 46المقتضيات تتضمنها المادة 

 يوما. 15مدة الإيداع التي حصرتها في 

لا  على أنه: " 85في المادة  المشرع الدستوري نصفقد  2011أما في دستور 

، إلا  ين التنظيمية من قبل مجلس النواب انوالتداول في مشاريع ومقترحات الق يتم 

ار إليها في  بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المش

ائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من  ، وتتم المصادقة عليها نه84 الفصل

مقترح قانون تنظيمي يخص وع أو  ر أنه إذا تعلق الأمر بمشرالمجلس المذكور، غي

عضاء مجلس إن التصويت يتم بأغلبية أمجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، ف

ة المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق النواب.يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمي

بين مجلسي البرلمان على نص واحد.لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين  

 " إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستورّ التنظيمية،  

 إذن فهذه المسطرة تختلف عن المسطرة التشريعية العادية في:

ام على وضعها لدى  أي 10إلا بعد مضي  هذه القوانين لا يتم التداول في -1

 مكتب مجلس النواب.

التصويت داخل مجلس النواب لا يتم إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء   -2

باستثناء  -بية النسبيةلعكس القوانين العادية التي يكفي فيها الأغ  -لحاضرينا

ن الاجتماعية  المشاريع التي لها صلة بالتنمية الجهوية والجماعات الترابية والشؤو

. أما القوانين التنظيمية  بية المطلقة للأعضاء مجلس النوابلالتي تتطلب الأغ

 فاق على نص موحد بين المجلسين. المتعلقة بمجلس المستشارين فيتم الات

إلا بعد أن تصرح   ،مر بتنفيذ القوانين التنظيميةلا يمكن إصدار الأ  -3

ما يعني تطبيق الرقابة الدستورية  وهو المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.

 القبلية عليها. 

فأحالت مجموعة من   ،وقد منحت الدساتير مكانة هامة للقوانين التنظيمية

ففي التجربة الفرنسية   كملة لجوانب تطبيقها.تنظيمية مدققة وم نقواني  المواد على

محكمة  تنظيم عمل المجلس الدستور، تكوين ال : نجد إحالة في العديد من المجالات
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 العليا، تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي،... 

فهو أحال على عدد كبير من القوانين التنظيمية    2011أما الدستور المغربي ل  

 ما يأتي: من ضمنها

 : قانون تنظيمي حول الأمازيغية 5ف-1

 قانون يخص الأحزاب السياسية :7ف -1

 ي مجال التشريع : قانون يحدد كيفية تقديم المواطنين ملتمسات ف14ف

 : قانون ينظم كيفية تقديم المواطنين لعرائض إلى السلطات العمومية  15ف

 : قانون تنظيمي حول حق الإضراب 29ف 

  ،متعددةفي الدستور الحاليالقوانين تنظيمية  مثلة هي نماذج فقط من الوهذه الأ

في هذه  والجديد هو أن الدستور ألزم الحكومة بإخراج كل هذه القوانين التنظيمية

.تعرض مشاريع القوانين  . من الدستور"  86الولاية التشريعية. حيث جاء في الفصل  

ا قصد المصادقة عليها من قبل  التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوب

التي تلي صدور الأمر   ،البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى 

 .بتنفيذ هذا الدستور" 

 مة الداخلية للبرلماناتالأنظ-2

دور هذا  لذلك ف .هو تنظيم الحياة الداخلية للبرلمان هي قواعد قانونية هدفها

- كما وقع في الجمهورية الفرنسية الثالثة   ،وز نطاقهيتجا  أنالقانون محدود ولا يجب  

حيث استعملت  ، حين خرج البرلمان عن دائرة الحدود المرسومة له -1875-1946

مفهوم العقلنة    ي العديد من الحالات لتوسيع سلط البرلمان، لذلك ظهر هذه القوانين ف

حيث تم تحديد ،تلاحتواء هذه المحاولاالبرلمانية في الجمهورية الفرنسية الخامسة  

رية البرلمان في وضع هذا القانون، من خلال فرض شروط وآجال بشكل دقيق ح 

 .193خاصة بالنسبة لهذه القوانين 

نتاج   أنهارغم  ،في المغرب ولد الدستور وولدت معه العقلنة البرلمانية 

 
193Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p37 .. 
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 :1996التجربة الفرنسية، من مؤشرات ذلك في دستور 

 ن في دورتين في السنة.م قام بتحديد جلسات البرلما 40ف -

 إمكانية عقد دورة استثنائية بمرسوم.41ف -

 ل التشريع حصر مجا  46ف

 : خضوع النظام الداخلي للمراقبة القبلية للمجلس الدستوري. 44ف -

وهو ما يؤكد على أن هذه   .2011ونفس القيود بقيت مستمرة في دستور 

تعلق بممارسة السلطة السياسية  نظمة الداخلية تتميز عن القوانين العادية لأنها ت الأ

يضع مساطر وإجراءات خاصة    داخل البرلمان، لذلك فالمشرع الدستوري عادة ما

 لوضع هذه القوانين. 

 تأويل الدستور ممنة طرف الفاعلين 

 العرفية الدساتير: الثاني الفرع

هو مجموع القواعد أو الأحكام الناشئة تلقائيا عن العادات  الدستور العرفي 

وذلك دون  ،الجماعاتلدى الأفراد و تواثر العمل بها فأصبحت ملزمة،كاتوالسلو

إذن نحن أمام نشوء للقواعد القانونية دون تدخل   تدخل المشرع لتدوينها. 

ع فقد ساد في أوروبا قبل بروز الدساتير المكتوبة مجموعة من  . 194المشر

ا مثلا في  القانون الدستوري العرفي. في فرنسالممارسات التي تدرج فيما يسمى 

وهي قوانين عرفية وهي لم تكن    ، ظل النظام القديم سادت القوانين الأساسية للمملكة

قواعد أنتجتها كور الانجليزي نموذج لدستور عرفي، الدستو  .195قوانين مكتوبة 

 أهم هذه القواعد:والممارسة السياسية والظروف التاريخية، 

 س الحكومة. تعيين الملك زعيم الحزب صاحب الأغلبية على رأ -1

 الملك يسود ولا يحكم-2

 
 55ص  ي والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستور-194

195-ElGhazi (F) : « DroitconstitutionneletInstitutionsPolitiques »3 émeEdition, EditionElJoussour, Oujda, 
1995, p38. 
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 المسؤولية السياسية للحكومة. -3

  التجربة الانجليزية، في  هناك بعض النصوص والوثائق المكتوبة ،مع ذلك

المنظم لاختصاصات  1911مرورا بقانون ، إلى اليوم 1215قة ماكنا كارتال منذ وثي

لوردات للميزانية  تم فيه رفض مجلس ال  ،مجلسي البرلمان على إثر أزمة دستورية

التي وافق عليها مجلس العموم. لذلك قام هذا القانون بتقليص سلطات مجلس 

الذي يسمح للنساء   1959قانون، و196ت مجلس العموم اللوردات وتقوية اختصاصا

 كما أن من أحدث النصوص المكتوبة في ابريطانيا:بولوج مجلس اللوردات. 

-1998TheHumanRightت الأوروبية في القانون  ، الذي أدمج المعاهدا

 ني. البريطا

-1998TheScotlendAct, GouvernementOfWalesAct, 
etNorthernIrelandAct 197لحكم الذاتي للجهات ،الذي منح ا. 

في الحضارة الإسلامية، ساد هذا النوع من الممارسة العرفية مع عهد الخلفاء  

مفكرين الإسلاميين  رفية تحدث عنها العديد من الالراشدين، هذه الممارسات الع 

 .198كالماوردي وابن خلدون

كممارسات وأعراف ضابطة واقعيا وعمليا   هذا المفهوم للدستور العرفي 

إذا كان  فوبين العرف الدستوري.يفرض علينا التمييز بينه للممارسة السياسية،

قواعد أنتجتها  ، الدستور العرفي هو مجموعة قواعد تنظم السلطة في الدولة

هو قاعدة دستورية  العرف الدستوري  اسية والظروف التاريخية، فإن  الممارسة السي

عن طريق العادة والتكرار في إطار دولة لها دستور مكتوب، حيث   نشأت  عرفية 

فالعرف .199بالمقارنة مع القواعد العرفية تشكل القواعد الدستورية المكتوبة الكثرة 

ور المكتوب، بحيث  الدستوري ممارسة سياسية عرفية موازية في وجودها للدست

 تولد وتترعرع في ظله.  

 : الدستورية الأعراف  من متعددة أنواع هناك تمييزال   لهذا وتبعا

 
 . 55مرجع سابق ص  امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/-196

197-Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p24 
198 -ElGhazi: « DroitconstitutionneletInstitutions, OpCit, p38 

 143فىقلوش/ م س ص مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ 199
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العرف المفسر: هو تلك القاعدة العرفية المفسرة لنص دستوري مكتوب   -1

يشوبه غموض؛ حيث تكون لدينا ممارسة سياسية منظمة بمقتضى الدستور  

يستدعي تدخل العرف الدستوري للقيام   مالكن بشكل يشوبه غموض، مو  ، المكتوب

 بوظيفة تفسيرية. 

العرف المكمل: وهو العرف المتدخل لتكملة نص دستوري أو   -2

 . مقتضيات دستورية لم تتطرق لتنظيم مجال من المجالات بشكل كامل

في هذه الحالة، الدستور المكتوب أهمل كلية تنظيم   :العرف المنشئ -3

نظمها، فيتدخل العرف الدستوري لتنظيم هذا  فترض أن يمجال من المجالات التي ي 

 المجال كلية، وذلك بإنشاء قواعد دستورية منظمة.  

العرف المعدل: المفترض حسب القائلين به أن العرف الدستوري   -4

يتدخل والحالة هاته لتعديل مقتضى دستوري أقره الدستور المكتوب، بحيث يكون  

لدستور المكتوب،فيتدخل العرف  ريا بمقتضى ا ثمة مجال من المجالات منظم دستو 

الدستوري ليعدل تنظيم المجال على غير ما تم التنصيص عليه بمقتضى الدستور  

إلا أن هذا النوع من  المكتوب. والتعديل يكون هنا إما بالإضافة وإما بالحذف. 

وأيضا تم  وإلا تم المس بمبدأ سمو الدستور لعرف الدستوري لا يمكن القبول به،ا

 ية الدستورية. انتهاك الشرع

ورغم ما يظهر من سهولة التمييز بين العرف الدستوري والدستور العرفي،  

التمييز بين الدستور المكتوب إلا انه وفي العديد من الحالات تصعب هذه العملية. ف

والدستور العرفي فقد أهميته بسبب أخذ جل الدول بفكرة الدستور المكتوب باستثناء  

وص عرفية وأخرى  تطرح في حالة تواجد نص إشكالات  هناك عدةأن   كماانجلترا.

الواقع يؤكد تعايش الدساتير  كما أن  لية في حالة التعارض؟مكتوبة لمن الأفض

المكتوبة مع العديد من الأعراف الدستورية وتعايش الدساتير العرفية مع العديد من  

 .200عين النصوص المكتوبة إذن فالفصل القاطع غير ممكن بين النو 

أدى إلى   ،انفتاح القانون الدستوري على الواقع بمساعدة علم السياسيةكما أن

  ، الأعراف الدستورية، بل اهتمت الدراسات الدستورية بعدم الاكتفاء بالنصوص

التوازن   مثلا في ابريطانيا "مبدأ ف لأعراف. الواقع الذي تمارس فيه هذه اوب

 
 . 57ص الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،  /امحمد مالكي -200
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والذي  ،قيق التوازنتح الذي يعني مراقبة كل مؤسسة للأخرى قصد  ،والمراقبة"

برلمان إلى حد الحق في حله، ومراقبة البرلمان  مراقبة الحكومة لليقصد به عادة

، التي هي قاعدة من قواعد الدستور العرفي  ، للحكومة إلى حد الحق في الإطاحة بها

ن تحل  ات الأغلبية البرلمانية لا يمكن أ فالحكومة ذ.يكاد الواقع يؤكد استحالة تطبيقها

 ال لها والعكس صحيح. برلمان مو 

تعرف دساتير مكتوبة، أصبحت الأعراف  التي  العديد من الدول  إضافة إلى أن  

تلعب دورا محوريا في الحياة السياسية، ما يسمى المجال الخاص بالرئيس في  

والواقع هو الذي   ،هد ديغول والذي استمر بعد ذلك لا ينص عليه الدستورفرنسا ع

غرب في إطار ما يسمى بالمجال الملكي الخاص، نفس الشيء بالمأنتجه كعرف. 

وأيضا ما سمي بوزارات السيادة. إذن نحن أمام وقائع أنتجتها الممارسة  

 والأعراف، ولا ينظمها النص الدستوري المكتوب. 

 المراجعة مسطرة حيث من الدساتير أنواع: الثانية الفقرة

في التعديل أو  نميز هنا بين نوعين من الدساتير حسب المسطرة المتبعة 

، وكلما (1)ف  المراجعة، فكلما تطلب الأمر مسطرة خاصة نكون أمام دستور صلب

 . ( 2)ف اكانت المسطرة المطبقة عادية كان الدستور مرن

 المرن الدستور: الأول الفرع

هو كل دستور يمكن أن يعدل   (constitutionsouple)الدستور المرن

  فلا فرق هنا بين القانونين   أي قانون عادي،  كما يمرر  ،تشريعية العاديةبالمسطرة ال 

فالدستور العرفي دستور مرن،  ،تبعا لهذا التعريفو.201من حيث مسطرة الوضع

والتجربة الواضحة في  .باعتبار أن القواعد العرفية تعدل بأعراف أو قوانين عادية

ادة مفهوم السي تماشيا مع-نية، حيث يملك البرلمان يطارهذا الشأن هي التجربة الب 

المكتوبة، وذلك  أو دستورية سواء العرفية منها المقتضيات ال حق تعديل  - الشعبية

كما يمكنه حتى تجاهل الدستور بإصدار قانون    تشريعي عادي.  بالموافقة على نص

حول دور هذا البرلمان هوريولذلك يقول . 202مخالف له وهو ما يؤدي إلى تجاوزه 

ن هذا البرلمان يستطيع  بقانون عادي " إ اعته حتى تغيير الدستور مادام أن باستط

 
 155فىقلوش/ م س ص لدستوري/ عامة للقانون امصطفى قلوش/ المبادئ ال-201

202Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p331 



 

 

99 
 

وهكذا . 203يجعل من الرجل امرأة ومن المرأة رجلا"  أن إلا  ، يفعل كل شيء أن

رفية  يلغي كل القوانين الدستورية المعروفة سواء الع  أنبرلمان الانجليزي يمكن لل

 المكتوبة بالمسطرة التشريعية العادية.  أو

وأن الدساتير المكتوبة    ،العرفية مرنة  فقاعدة اعتبار كل الدساتير  ،ورغم ذلك

التي لم يسمح   ،لقديمةهناك بعض الدساتير العرفية ا جامدةترد عليها استثناءات. ف 

فأي تعديل   .كدساتير الملكيات الفرنسية قبل الثورة  ،بتعديلها بالمسطرة العادية

من  لعديد هناك ا وفي المقابل ف  .204rauxénéEtatsGيتطلب موافقة الهيئات العامة 

دستور الاتحاد السوفياتي  ، و1830و 1814:دساتير فرنسا ل الدساتير المكتوبة مرنة

حيث ،1975، الصين ل  1948نيوزيلاندا الجديدة ل  ،1922دستور إيرلاندا ل  ، و1918ل  

تمكن موسولوني في إيطاليامن  .لذلك 205ي المسطرة التشريعية العادية لتعديلهاتكف

إلغاء  قامبحيث    ،عن طريق المسطرة العادية  1848القيام بتعديلات جوهرية لدستور  

إذن    .206انين عادية بقو  1938مجلس النواب وإنشاء مجلس النقابات والاتحادات سنة  

 ليس هناك تلازم بين الدستور المكتوب والجمود والدستور العرفي والمرونة. 

 الجامد أو الصلب الدستور: الثاني الفرع

تعقيدا وأشد صعوبة   ر أكث مسطرةمام نكون هنا في إطار الدستور الصلب أ

، والتي تحدثنا عنها بتفصيل فيما من ضمن الشروط التي أقرتها الدساتيرللتعديل. ف 

 :سلف

 اجتماع مجلسي البرلمان في هيئة مؤتمر -1

 إسناد التعديل لجمعية مختارة من البرلمان -2

 خاصة للموافقة على التعديل  أغلبية اشتراط-3

 ستفتاء.طريق الا  الموافقة الشعبية عن-4

، لكن هناك استثناءات ترد  جدل الدساتير المكتوبة دساتير جامدة أنالقاعدة و

 
 155م س ص مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ -203
 155ص  نفس المرجع،-204

205Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p31 
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على هذه القاعدة كما أكدنا على ذلك سابقا. ويظهر هذا الجمود ليس فقط في وضع 

رغم   -1-ت في الدستورشروط لتعديل الدستور، بل في حظر تعديل بعض المجالا

 - 2-للنصوص التي تحظر التعديل   لقانونيةأن هناك نقاشات حول القيمة ا 

 الدستور جمود مظاهر: أولا

 هناك نوعين من الحظر: حظر زمني مؤقت وآخر موضوعي. 

قواعده   الدستور فترة من الزمن لضمان ثباتحماية  الحظر الزمني:-أ

في ضمان ثبات الدستور ضد القوى   دورا الزمن . وهنا يلعب واستقرارها

  تبنت الدساتير التي  أمثلةومنحدة الآراء المعارضة لها.معارضة والتخفيف من ال

 10مدة حظر التعديل هي  حيث كانت ،1791دستور فرنسا ل  :الحظر الزمني

إذن (.  سنوات  عشر)1930(، ودستور مصر ل  خمس سنوات)1795دستور  ، وسنوات

 نحن أمام حظر شامل لمدة معينة لجميع النصوص. 

موضوعات أو مجالات معينة غير  أمام نكون هنا وضوعي:الحظر الم-ب

 وهو يشمل نوعين: .قابلة للتعديل

المتعلقة   فالعديد من الدساتير منعت تعديل البنود حظر موضوعي دائم:-1

 1946دستور فرنسا ل  من أمثلته،. بالمبادئ والثوابت الجوهرية للنظام السياسي

، 1958جمهوري.دستور فرنسا ل حظر دائم لأي تعديل يتعلق بشكل الحكومة ال

حظر أي مراجعة تمس  و ،شكل الحكومة الجمهوري غير قابل للتعديل 89فيالفصل

89في الفصل  بالوحدة الترابية
منع كل تعديل    ،1787ن الدستور الأمريكي ل  كما أ.207

في الكونجرس الغرفة الثانية. من جهته منع القانون   بتمثيلية الدول الفيدرالية 

 .208فيدرالية للدولة الأساسي الألماني كل مس بالطبيعة ال

ن تتناول  : "لا يمكن أ 175، جاء في المادة 2011في الدستور المغربي ل 

ام الملكي وباختيارها  الإسلامي وبالنظالمراجعة الأحكام المتعلقة بالدين 

وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها    الديمقراطي،

الدستور كل من الخيار الديمقراطي  في هذا الدستور". إذن فقد أضاف هذا

الدساتير   أن فيحين  ،والحريات والحقوق ضمن المجالات الغير القابلة للتعديل 
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 على العموم   والنظام الملكي.   الإسلاميتحصر هذه المجالات في الدين    السابقة كانت 

 العرش.   ل بشكل الدولة ونظام الحكم وتوارثهذا النوع من الحظر يتص 

في  مثلا .ظر تعديل بعض الأحكام لمدة معينة ح : ؤقتمموضوعي حظر -2

ظر  المادة الخامسة منه " لا يح  1787دستور الولايات المتحدة الأمريكية ل

لاية من الولايات  إذا ارتأت و   ،هجرة أشخاص أو وفودهم  1808لكونغرس قبل عام  ا

في هذه   ملة أجنبية، لذلكفالولايات هي في حاجة إلى يد عا  بذلك..."  الحالية السماح

رض المشرع الدستوري كل تعديل يؤدي إلى تقييد الهجرة إلى الولايات الفترة 

 المتحدة الأمريكية. 

لى  إ هدف  لبا من يكون في الأنظمة الملكية، ويحظر غان الهذا النوع م كما أن  

من دستور   44مثلا الفصل  ناء فترة الوصاية على العرشحماية حقوق الملك أث

الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية،   يمارس مجلس ."..:2011

ا عن  لك حينما يكون الحاكم متغيبوكذ  ...".باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور

كالدستور الفرنسي  فلا يجوز تعديل بعض النصوص المتعلقة باختصاصاته. ،البلد

 .209كل تعديل خلال فترة عطلة الرئيس حظر في فصله السابع نجد  1958ل 

 لتعديل ا تحرم التي للنصوص القانونية لقيمةا: ياثان

شيء لا يتفق وتغير   ،القاعدة أن الحظر المطلق لتعديل الدستور بشكل عام

الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو شيء يجعل جيلا معينا يفرض 

من  ر  العقد الاجتماعي: " إنه مما يعتب  إرادته على الأجيال اللاحقة.يقول روسو في

أن تفرض هذه على نفسها قوانين لا تستطيع تبديلها،  ،طبيعة الهيئة الاجتماعية

ولكن ليس مما يغاير الطبيعة والعقل ألا يمكن تبديلها إلا بالشكل نفسه الذي وضعت 

 210به، هذا هو القيد الذي تستطيع أن تغل به نفسها في المستقبل" 

حول   وا اختلفلدستور، و اتفق الفقهاء على عدم شرعية الحظر المطلق لوقد

 ، وظهر اتجاهان:الحظر النسبي لبعض الفصول والمجالات

اتجاه يقر ببطلان الحظر من الناحية السياسية والقانونية: هذا الحظر لا  -1
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لا  الأصلية    السلطة التأسيسية ف  نه يتعارض مع مبدأ سيادة الشعب.قيمة قانونية له لأ

  أسيسية الفرعية في بعض المجالات. تقيد بها السلطة الت يمكن أن تضع نصوصا

حالة التغيير عن طريق مع است ،ع على الثورة والانقلاباتهذا الحظر يشج كما أن 

إلا أن  لى التغيير السلمي. إ على العكس من ذلك السماح بالتعديل يؤدي  ،الدستور

مع العلم   ،لمساواة بين السلطتين الأصلية والفرعيةبا الإقرار عيب هذا الاتجاه هو 

والثانية تعمل وفق الدستور   ،الأولى أصلية مؤسسة،فبينهما ان هناك فرق جوهريأ

 أي مبنية في الدستور. 

: هذه النصوص التي تحرم  رعية الحظر من الناحية القانونيةاتجاه يرى ش-2

قد تكون   أنهارغم  ،قانونيةية الض المجالات هي شرعية من الناح التعديل في بع

مبدأ سيادة الشعب صحيح من  ف ة والفسلفية الأخلاقية. باطلة من الناحية السياسي 

الشعب لا يمكن أن يشتغل   ، ولكن من الناحية القانونية ، الناحية السياسية والفلسفية

 إلا وفق القانون.إذن فهذه النصوص لها نفس القيمة القانونية لباقي مواد الدستور. 

، الذي يميز  وجورج بيردمن ضمنهم  حظر:اتجاه ثالث يميز بين نوعي ال-3

يرى بطلان بعض النصوص الدستورية  وهنا بين نوعي الحظر الزمني والمؤقت،

ن السلطة  ، لأ،فليس لهذه النصوص أية قيمة قانونيةالتي تمنعه التعديل بصفة دائمة

لتأسيسية الفرعية مستقبلا.  تقيد من سلطات السلطة ا  أن التأسيسية الحالية لا يمكن 

تي تحظر تعديل الدستور خلال مدة زمنية محددة فالنصوص ال ،على خلاف ذلك

 صحيحة ومشروعة من الناحية القانونية. 

ومبدأ سيادة  ليس هناك تعارض بين الحظر الموضوعي وعلى العموم،ف

،  -كل دستور هو نتاج بيئتهلأن  - يرت الظروف المنشئة للدستورالشعب، فإن تغ

وهذا التغيير لا .211كقوم بذليمكن تغيير الدستور كليا والإتيان بسلطة تأسيسية ت

 1958دستور فرنسا ل ، فبل يمكن أن يكون توافقيا ،يكون دائما بالثورة أو الانقلاب

 سي. جاء بطرق سلمية رغم أنه غير طبيعة النظام السيا 

من خلال دراستنا للجانب النظري المتعلق بصناعة الدساتير وتعديلها  و

يد من التجارب القديمة والجديدة، وأنوعها،ودراسة الممارسة من خلال عرض العد

نستنتج أن هذه المبادئ والقواعد المتعلقة بالدستور ليس ثابتة، بل دائما تخضع 

المجتمع. فالتجارب والممارسة  للتغيير مع تغير الظروف وموازين القوى داخل 
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أنواع معينة من الرقابة    هي التي تفرض طريقة الوضع والتعديل، وهي التي تفرض

 رية القوانين. على دستو

 :المبحثالثاني

 مراقبةدستوريةالقوانين

وم التأكد من مدى مطابقة القوانين  الرقابة الدستورية هي تلك العملية التي تر

وهي تضمن معاقبة كل مخالف .212بكل أنواعها لروح الدستور ومنطوق أحكامه 

النوع    :ين من الجزاء للمخالفين للدستورلنصوص الدستور، مع التمييز هنا بين نوع

حيث تحاسب الحكومة أمام البرلمان عن كل   ،ل تضمنه المسؤولية السياسيةالأو

خرق للدستور، والثانية هي عن طريق القضاء الدستوري الذي يتدخل لمعاقبة  

  وهذا النوع هو الذي  .213كلما خرجت عن منطوق الدستور  ،المؤسسات السياسية 

المخالفة    والقرارات  فعالث يتدخل القاضي الدستوري إما لمواجهة الأ حييهمنا هنا،  

 .أو لتأويل المقتضيات الغامضة في النصوص الدستورية  للدستور،

هو احترام التراتبية المفترضة في  من الرقابة الدستورية،الهدف و ويبقى أن 

من   فالهدف  ،يالحقوقوعلى المستوى النظام القانوني واحترام الأدنى للأسمى.

الرقابة الدستورية هو ضمان حماية واحترام الحقوق الواردة في الدستور من طرف  

فرغم أن  ة لضمان الحرية والحد من السلطة.المؤسسات السياسية، إذن فهي آلي

الحكومة والبرلمان لا يمكن أن يلغيا النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق 

خالف للدستور، ولكن سلطة التأويل  ا الحقوق بشكل ميقيد  أنولا يمكن  ، والحريات

وتسمح لهما بالقيام بدور في المعنى الذي سيعطى للنصوص  ،تمنحهم ذلك

هنا يظهر دور هذه الأجهزة   امة وتحتاج للتأويل.التي عادة ما تأتي ع ،الدستورية

 .214الرقابية للوقوف ضد أي تأويل يقيد الحقوق والحريات 

ومن   ا تطرح العديد من الإشكالاتورغم أهمية الرقابة الدستورية، فإنه

 ضمنها:

  ، انين الصادرة عن السلطة التشريعية لمراقبة مؤسسة أسمىوقخضوع ال-1

 
 . 74ص والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،   امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري-212
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عب  : فكيف نخضع قرارات مجلس يمثل سيادة الش مشكلا سياسيا وفلسفيايطرح 

  الإرادةهذا فيه تقليص من مفهوم    ،هيآت سياسية أخرىأوللمراقبة من طرف جهات  

وهناك العديد من الدول ترفض  لشعبية التي يعبر عنها البرلمان. العادة والسيادة ا

رفض   ،لهذا السبب.215معبرة عن الإرادة العامة للرقابة إخضاع قرارات البرلمان ال

الشعبية لرقابة هيآت   الإرادةإخضاع البرلمان المعبر عن    ،يةزعماء الثورة الفرنس

ذلك في الجهورية الرابعة   أخرى، وهو ما أثر على طبيعة الرقابة الدستورية بعد

يمكن القول أن الرقابة هي رقابة قانونية شكلية   ،لتجاوز هذه الإشكالية. والخامسة

في الدستور وهي ليست    موضوعها مدى احترام النص القانوني للشكليات المقررة

لكن في الواقع ظلت الرقابة الدستورية في كل التجارب تقريبا .216رقابة سياسية 

وهو   ،ت هيمنة الرئيسي فرنسا عهد ديغول، كان المجلس تح يا. ففتلعب دورا سياس

ما أثر على طبيعة قراراته، وحتى في التجارب التي تبنت نموذج الهيأة القضائية  

كن القضاء الدستوري بمعزل عن السياسية، ففي عهد الرئيس بوش، ساندت لم ي

وش الخارجية التي جعلت المحكمة العليا الفيدرالية في العديد من قراراتها سياسات ب

 من الولايات المتحدة الأمريكية شرطي العالم. 

  ، تمارسها هذه الهيآت السياسية ليست رقابة شكلية محضة  الرقابة التي   أن كما

بل هي رقابة للمضمون. مراقبة مضمون النص ومدى احترامها للحقوق والحريات  

اقبة وضمان عدم المس الواردة في الدستور. ولذلك فدور القضاء الدستوري هو مر 

بالحقوق الواردة في الدستور من طرف هذه النصوص. إذن فالرقابة الدستورية  

 هي رقابة للمضمون وليست مجرد رقابة شكلية. 

جانب من الفقه يرى أن خضوع المؤسسات السياسية المنتخبة لهيآت   وهناك

بمعنى   بة،هة التي لها مهمة الرقابة منتخ تكون الج  أنولكن شرط  ،أخرى منطقي

نظام الرقابة هذا قد   إلا أنخبة.تراقب جهة منتخبة جهة أخرى منت أنأن لا مانع 

جانب آخر يرى أن  و يعية. يجعل الهيئة المكلفة بالرقابة تهيمن على الهيئة التشر

القضاة هم الأكثر كفاءة للقيام بدور الرقابة، فالتكوين القانوني للقضاء يمكنهم من  

هناك دائما وجود للسياسة في العديد من قرارات   أنفعال، رغم  القيام بدورهم بشكل  

 ، خصوصا حين يتعلق الأمر بهذا النوع من الرقابة الدستورية. 217القضاء 
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216-Ibid, p161  

 . 75ص  ،والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق  امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري-217
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وعلى العموم وبغض النظر عن هذا النقاش، ورغم أن مبدأ فصل السلط  

يفرض عدم خضوع سلطة البرلمان لسلطة أخرى، فإنه مادام أن الهدف في نهاية  

ة الدستورية  ف من المبدأ عند مونتيسكيو هو حماية الحريات، ومادام للرقابالمطا 

نفس الهدف، فإن إخضاع المؤسسات السياسية للرقابة الدستورية، يمتلك مشروعية  

وتبعا لذلك اعتمدت العديد قوية نابعة من هذا الهدف الأسمى الذي تسعى إليه.

 . هو حماية الحرياتهدف أسمىو هذا النوع من الرقابة باعتبار أن التجارب منال

إذا كان دور الرقابة الدستوري هو  التالي:  علق بالسؤالت أخرى ت إشكالية -2

الهدف كما قلنا هو حماية الحقوق والحريات، وإذا كان حماية مبدأ سمو الدستور،

 ومادام أن القانون الدولي أصبح المرجعية الأسمى في مجال الحقوق والحريات، 

وهل دور القضاء الدستوري   خر القانون الدولي أم الدستور؟ من يسمو على الآ ف

نحصر في مراقبة مدى مطابقة التشريعات للنص الدستوري؟ أم أن التطورات ي

التي عرفها القانون الدولي والتزام العديد من الدول بهذا القانون، بل والاعتراف له  

ح للقاضي الدستوري  بالسمو على التشريعات المحلية في العديد من الدساتير، من

 ت المحلية للاتفاقيات الدولية؟ يعامهمة جديدة هي ضمان عدم مخالفة التشر

مبدأ سمو الاتفاقيات والمعاهدات   يد من الدساتير الديمقراطية العد تضمنت 

الدستور الفرنسي ل  ومن ضمنها ،ريعات الوطنيةالدولي المصادق عليها على التش 

المعاهدات والاتفاقيات التي يتم   لدستور أنمن ا  55، حيث جاء في الفصل 1958

تحتل ابتداء من تاريخ نشرها مكانة   ،ةصادقة عليها بطريقة سليمها أو المإقرار

هذا الفصل  .شريطة التزام الطرف الآخر بتطبيقها ، أسمى من القوانين العادية

 يتحدث فقط على سمو هذه المعاهدات على القوانين العادية. 

فيه   1996من دستور  31الفصل مغربية، فبالنسبة للتجربة ال

رغم ذلك . لا يعطي جوابا على مسألة من يسمو على الآخر فصللفا،218غموض 

بسمو   أقر 1986نونبر  24ل  2394ط عدد حكم للمحكمة الابتدائية بالربا صدر

 الدستور على المعاهدات الدولية. 

على   ، استمر هذا الغموض حول من يسمو2011وفي الدستور المغربي ل 

ي تصدير الدستور محاولة للتأكيد على سمو  الآخر الاتفاقيات الدولية أم الدستور. فف 
 

" .. يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير انه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها  حيث جاء فيه -218

ولة إلا بعد الموافقة عليها بالقانون. تقع المصادقة التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص تكاليف تلزم مالية الد 

 الدستور بإتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله" 
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المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية من خلال الفقرة الأخيرة: "... جعل  

الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين  

ة،  لراسخة، تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنيالمملكة، وهويتها الوطنية ا

وقد أدت الشروط والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة".  

الواردة في الديباجة إلى إفراغ المبدأ من محتواه، فالنص الدستوري الجديد لا ينص 

 محلية بصريح العبارة على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات ال 

نح المحكمة الدستورية المحدثة  وقد ذهب المجلس الوطني بعيدا في اتجاه م

، صلاحية ضمان عدم المس بالحقوق والحريات المضمونة  2011بمقتضى دستور 

من طرف الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب، في إطار مشروع القانون  

 .219رية التنظيمي الذي أعده المجلس حول رقابة الدفع الدستو

بعد أن تناولنا هذا الجانب الفلسفي في الرقابة الدستورية، ما هي أساليب  و

 ؟  الرقابة الدستورية المستفادة من التجارب السياسية 

ابة  فقهاء القانون الدستوري، بين نوعين من الرقابة الدستورية: الرقيميز 

نوعين يبقى نسبيا،  . لكن هذا التمييز بين البواسطة هيأة سياسية، والرقابة القضائية

فإذا كان السبب في نعت بعض التجارب بالسياسية هو إما تعيين أعضائها من  

قرارات التي تكون سياسية، فإنه  الطرف المؤسسات السياسية، أو نظرا لطبيعة 

عضاء المحكمة  ة القضائية، يتم تعيين أ نت الرقابحتى في بعض التجارب التي تب

ي الطابع السياسي عن  انيا مثلا، كما لا يمكن نفمن طرف المؤسسات السياسية كاسب

لعديد من قرارات المحاكم في هذه الدول كما في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي  ا

ضاء المقابل، إذا كان السبب في نعت بعض التجارب بالرقابة القضائية هو كون أع 

ائية، فإن في  المحكمة قضاة، وأن الاجراءات المتبعة أمام المحكمة ذات طبيعة قض

هناك شروط الخبرة    - التي تصنف ضمن الرقابة السياسية  - فرنسا وحتى في المغرب

جعلت هذه المحاكم تتكون في أغلبها من رجال   في المجالات القانونية والقضائية

ت تمارس أمام هذه المحاكم العديد من  القانون، كما أنه مع الممارسة، أصبح 

المحاكم العادية كقاعدة حجية الحكم المقضي به   المساطر القضائية الممارسة أمام

 مثلا. 

 
قوق الإنسان حول رقابة الدفع الدستورية، في الموقع الالكتروني  يمكن الرجوع إلى مذكرة المجلس الوطني لح -219

 .للمجلس
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لذلك فالتمييز بين النوعين بالنسبة لنا سيكون إجرائيا من أجل تصنيف هذه  

 التجارب، وسنبدأ بالرقابة بواسطة هيأة قضائية، نظرا لقدمها.

 الرقابةبواسطةهيئةقضائية: الأول المطلب

حيث يتم منح  . ديد من الدول إلى الأخذ بمفهوم الرقابة القضائيةاتجهت الع

هذا النوع من الرقابة  وتكمن ايجابيات . 220سلطة الرقابة لمحكمة أو جهاز قضائي 

نظرا لكون أعضاءها  ،والنزاهة  بالنسبة للمدافعين عنها في تمتعها بالاستقلالية

لى ما تفتحه من  إ  ن. إضافةالكفاءة القانونيةللفصل في دستورية القواني مة لهقضا

نوعين  . وقد أفرزت التجربة 221آفاق للرقابة أكثر اتساعا من الرقابة السياسية

 رئيسيين هما الرقابة عن طريق الدعوى، والرقابة عن طريق الدفع. 

 .الرقابةالقضائيةعنطريقالدعوى: الأول الفرع

تضرر من قانون مخالف للدستور، أن يرفع  ففي هذا النوع يسمح لكل شخص  

إما محكمة دستورية خاصة، أو المحكمة العليا   دعوى أمام جهة قضائية مختصة، 

غاء هذا القانون المخالف  إلصاحب الدعوى يطلب فيها  في النظام القضائي للدولة،

وفي   ،ليست فقط لصاحب الدعوىو  ،وهكذا يتم إلغاء هذا القانون للكل للدستور. 

 ، . إذن فنتيجة هذا الحكم يلغى القانون بشكل نهائي222تقبل منذ صدور الحكم المس

ولا تثار بعد ذلك إشكالية مدى دستورية هذا القانون لأن الحكم هنا يملك حجية  

لذلك فهي تسمى رقابة الدعوى لأن    بالنسبة للأحكام القضائية.مطلقة كما هو الحال  

ا رقابة الإلغاء لأنها تؤدي إلى إلغاء  هناك دعوى أصلية أمام المحكمة، وتسمى أيض

 النص نهائيا لعدم مطابقته للدستور. 

والرقابة عن طريق الدعوى والتي تسمى أيضا دعوى الإلغاء، قد تكون سابقة  

 تكون لاحقة لصدوره.  على صدور القانون، وقد

 السابقة الرقابة: أولا

على مرحلة   لأنها تنصب ،تمارس على مشاريع القوانين وليس على القانون

 
 .77ية" مرجع ساق، ص : " مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسمعتصم  محمد -220
 . 88ص  والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،  حمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوريام-221
 220ص  لقانون الدستوري/ مرجع سابق، مصطفى قلوش/ المبادئ العامة ل-222
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درها البرلمان ترسل إلى  صي. فالقوانين التي  الأمر بتنفيذه  صدار قبلإ ،تكوين القانون

ا رأى الرئيس أن هذا القانون  ر بتنفيذها، ولكن إذ صدار الأم قبلإ  رئيس الدولة

إلى القضاء للبث في مدى دستوريته.مثال دستور   إحالتهمخالف للدستور، يمكنه 

لرئيس الدولة بعد استشارة مجلس الدولة الحق في إحالة    يمنح الحق  1937ل    ايرلندا 

أيام على   7وذلك في ظرف  ،للنظر في دستوريته المحكمة العلياأي قانون إلى 

اريخ تقديمه إليه. وأوجب على المحكمة العليا إصدار حكمها في ظرف  الأكثر من ت

عدم إذا صدر حكم ب  ،شهرين. وهنا يتوقف مصير القانون على حكم المحكمة 

 .223امتنع الرئيس عن تنفيذه فنكون أمام حكم بالعدم على النص ،دستورية القانون

  أمريكا هناك تطبيقات عديدة لهذا النوع من الرقابةفي العديد من دول و

والاكوادر في دستور  1904ودستور بنما ل  1886تينية كدستور كولومبيا لسنة لاال

،نص على هذا النوع من  1950العربية دستور سوريا لسنة  وفي الدول .1929

ربع أعضاء ق للرئيس ول هذا الح   منح  حيث  ،من هذا الدستور  63ي الفصل  فالرقابة.

  إرجاعه يتم    ،أصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية القانون  مجلس النواب. وهنا إذا 

  . 224القانون بل المطلوب هو تصحيحه   إلغاء، وبالتالي لا يتم  إلى المجلس لتصحيحه

في حين   حيث أن العادة أن رقابة الإلغاء تؤدي إلى إلغاء النص،  ،ةوهذه حالة شاذ

 وليس إلغائه.  ،أننا هنا أمام رقابة تؤدي إلى تصحيح الحكم

وفي كل هذه الحالات تكون الإحالة إلى المحكمة المختصة لأطراف حددها  

لأن هذه الرقابة هي رقابة سابقة على   ،الدستور، وهذا الحق ليس ممنوحا للأفراد

القانونية وليس مع   والأفراد لا يتعاملون إلا مع النصوصإصدار الأمر بتنفيذه.

 مشاريع القوانين. 

 .اللاحقة الرقابة: ثانيا

إذن هو في مرحلة التنفيذ، وهنا  ، قانون صدر الأمر بتنفيذه أماما نكون نه

يجوز لذوي الشأن والمصلحة رفع دعوى أمام جهة قضائية قصد إلغاء القانون متى  

فبعد وقع  .225لى هذا النوع رقابة الإلغاء اللاحقة بت عدم دستوريته، لذلك يطلق ع ث

القانون، ولأجل محدد يمكن لأطراف معينة محددةالطعن في هذا القانون، وتحديد 

 
 221م س ص قانون الدستوري/ مصطفى قلوش/ المبادئ العامة لل-223
 . 22ص  نفس المرجع، -224
 223م س ص مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ -225
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الجهات التي لها الحق في رفع الدعوىلأن فتح الإمكانية للجميع قد تؤدي إلى عرقلة  

 . 226لبرلمان يقترن بمبدأ السيادة الشعبية لمؤسسات السياسية، خصوصا وأن ا عمل ا 

  ، 1874سويسرا في دستور  ، من الدول التي أخذت بهذا النموذج من الرقابةو

انين  القو وإبطال والذي منح المحكمة الاتحادية وحدها الحق في ممارسة الرقابة 

نية والجنائية.  دإلى ولايتها القضائية في المسائل الم بالإضافةالمخالفة للدستور، 

هيئة قضائية، ولها الحق في الفصل في دستورية القوانين التي تضعها   أعلىوهي

في حين أن هذه الرقابة لا    المجالس التشريعية للولايات بالنسبة للدستور الاتحادي. 

الجمعية الاتحادية على المستوى الفيدرالية، وهي  تشمل القوانين الصادرة عن

 . 227ا تضعه من قوانين وحدها التي لها مهمة الرقابة على كل م 

بكونه متاح بشكل واسع    ، ويتميز هذا النوع من الرقابة الدستورية في سويسرا

يوما من تاريخ   60إبطال القانون خلال مدة لكل فرد له مصلحة مشروعة في 

المحكمة ليطلب إلغاء القانون المخالف   إصداره، كل فرد يستطيع اللجوء إلى

 لجوء لهذه الطعون تم إعفاؤها من الرسوم.للدستور. ولتشجيع الأشخاص على ال

فحسب    جربة الاسبانية نموذجا للدول التي تتبنى هذا النوع من الرقابة،وتعد الت

لمحكمة الدستورية التي تتولى الرقابة على دستورية  ، فا1978تور دس

هذه المحكمة من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة   أعضاء ويتم اختيار  .228القوانين 

  ، ذة الجامعة والموظفين العموميين والمحامين المعتبرين كقانونيين مختصينوأسات

هؤلاء الأعضاءغير قابلين للعزل  ، سنة 15سوا مهنهم لمدة لا تقل عن والذين مار

بناء على   ، حسب المادة. ويعين رئيس المحكمة من طرف الملك من بين الأعضاء

والملاحظ .160ات حسب المادةسها في جمع عام لمدة ثلاث سنواقتراح المحكمة نف

ج الهيئة السياسية رغم أنها  طريقة تكوين هذه المحكمة تقربنا من نموذهنا أن 

 ابة القضائية. تصنف ضمن الرق

دم عالبث في    ،161كمة الدستورية حسب المادة  صلاحيات هذه المح من أهم  و

ستورية يعتبر  تي لها قوة القانون. والتصريح بعدم الد دستورية القوانين والقواعد ال 

 
226- Chontebout (B): “Droitconstitutionnel” OpCit,,p46 

 . 224م س ص مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ -227
ملك، أربعة أعضاء باقتراح من الكونغرس بأغلبية ثلاثة عضوا معينين من ال 12وتتكون هذه المحكمة من   -228

اح  أخماس من أعضائه، وأربعة أعضاء آخرين يقترحهم مجلس الشيوخ بنفس الأغلبية، وإثنان بناء على اقتر

 . 159م — الحكومة، واثنان بناء على اقتراح المجلس العام للسلطة القضائية.
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قاعدة قانونية في مرتبة القانون، مؤولة من طرف الاجتهاد القضائي وتفرض عليه،  

من هذا   162وحسب المادة بقة قوة الشيء المقضي يه.دون أن تفقد الأحكام السا 

وحامي  كومةطعن بعدم الدستورية هي: رئيس الح فالجهات المؤهلة لل ،الدستور

خا ولرؤساء الأجهزة التنفيذية الجماعية  نا شيالشعب وخمسين نائبا وخمسي

 .229للمجموعات المستقلة، وعند الاقتضاء يخول الحق لمجالسهما

الدستور الألماني ل    حسب كما تعد التجربة الألمانية نموذجا في هذا السياق، ف

، فالمحكمة الدستورية الاتحادية هي المختصة في النظر في دعاوى الإلغاء، 1949

قاضيا، كل مجلس من مجلسي البرلمان    16في عضويتها من    ةوتتكون هذه المحكم 

أعضاء بأغلبية الثلثين. وقد اشترط الدستور الألماني توفر المرشحين   8ينتخب 

للعضوية بالمحكمة توفرهم على التكوين والتجربة المطلوبة للممارسة منصب 

في حماية  . وقد لعبت المحكمة في العديد من قراراتها دورا مهما230القاضي العادي 

 الدستور، وألغاء القوانين المخالفة له. ومن أهم اجتهادات المحكمة في هذا السياق:

والحزب الشيوعي سنة   ،1952منعت المحكمة الحزب النازي سنة قرار -

ها القانونية مخالفة للدستور. وذلك حماية للمبادئ  بدعوى أن أنظمت.1956

ية تعيد ألمانيا إلى فترة حكم الديمقراطية، وللحيلولة دون ظهور أحزاب ناز

 .231هيتلر 

قانونا صادرا عن ولاية يخول  ألغى ، 1989أكتوبر  12بتاريخ قرار صادر -

 .232للأجانب المقيمين حق التصويت والانتخاب

ولكي لا يتم استعمال هذه الدعاوى بشكل مكثف، وهو ما قد يؤثر في مكانة  

في العديد   بول هذه الدعاوى ومصداقية المؤسسة التشريعية، تم وضع عدة شروط لق

، 233، حيث حدد بشكل حصري الأطراف المسموح لهم تقديم الدعوى من الأنظمة

 
 إلى:  بة الاسبانية يمكن الرجوعللمزيد حول التجر-229

 . 227-225م س ص مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ -
 78ري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق، ص محمد معتصم: " مختصر النظرية العامة للقانون الدستو -230

231231  -Mellinghoff (R) : « Structureettached’unecourconstitutionnelle à 
partirdel’exempledelacourconstitutionnelleFédérale » Axisdesign, publié parKonardAdenauerStiftung, 

2013, p17. 
 للمزيد يمكن الرجوع إلى: -232

 . 79ع سابق، ص محمد معتصم: " مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرج-
 . 78السياسية" مرجع سابق ص  لقانون الدستوري والمؤسسات محمد معتصم: " مختصر النظرية العامة ل-233
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  كما تم تحديد الآجال التي يمكن فيها الطعن في القانون، بعد صدور الأمر بتنفيذه. 

 وهي شروط ليس ضرورية في التجارب التي أخذت برقابة الدفع. 

 دفعأورقابةالامتناعالرقابةعنطريقال: الثاني رعالف

وإنما تمتنع عن    ، سميت برقابة الامتناع لأن المحكمة لا تقضي بإلغاء القانون

تطبيقه في النازلة المعروضة أمامها، حيث يبقى القانون قائما ويمكن تطبيقه في  

ة القانون  نوازل أخرى. وتسمى أيضا برقابة الدفع لأن الطاعن لا يعمد إلى مهاجم

وإنما في دفوعاته أمام المحكمة يطعن في القانون بصدد قضية    ،باشرة بقصد إلغائه م

ن له مصلحة في عدم وأ ،، باعتباره طرفا في الدعوىمعروضة على المحكمة

مواطنين، أمام  إذن فهي مفتوحة لجميع ال.234تطبيق هذا القانون المخالف للدستور 

 ين. كل المحاكم، وبالنسبة لجميع القوان 

  كمة معينة قضية مدنية آو جنائية. إذن نحن أمام قضية معروضة على مح 

ين يطبق في النازلة أمام المحكمة.  وفي دفوعاته يطعن أحد الخصوم في قانون مع 

أولا في مدى دستورية هذا  وتبث  ،البث في النازلة وهنا تتوقف المحكمة عن

إذا ثبت لديها أن و.235توريةأو تراسل المحكمة المختصة في الرقابة الدس ،قانونال

فهي تمنع عن تطبيقه، وإذا رأت أن النص دستوري تطبقه    ،النص مخالف للدستور

، هامن تلقاء نفس إذن هنا المحكمة لا تقوم بالبث في دستورية القانون على النازلة.

 إلغاءقرار المحكمة في النهاية ليس  إن ثم  ،حد الخصومبل بناء على طلب من أ

 لف للدستور بل فقط الامتناع عن تطبيقه. القانون المخا

نموذجا للدول التي أخذت بهذا النوع من   وتعد الولايات المتحدة الأمريكية،

، والبرتغال  1946في دستورها لالرقابة، ثم بعد ذلك أخذت بها دول أخرى كاليابان  

 .237. واسبانيا 236ألمانيا الاتحادية ، و1933في دستور 

 
 . 231م س ص مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ -234

235 -Chontebout (B): “Droitconstitutionnel” Op, p 46. 
ففي ألمانيا يحق لأي محكمة أثيرت امامها عدم دستورية قانون مطبق في نازلة  حقيقية، ان تحيل الأمر على -236

 يدرالية، لا يحق للمحكمة البث في عدم دستورية القانون. المحكمة الدستورية الف 

 إلى:  للمزيد يمكن الرجوع-

Mellinghoff (R) : « Structureettached’unecourconstitutionnelle à 
partirdel’exempledelacourconstitutionnelleFédérale » Opcit, p24.  

قانوني يثير مصلحة مشروعة، وكذلك لحامي الشعب ومن أجل إثارة دعوى الحماية لكل شخص طبيعي أو  -237

وفي جميع الحالات الأخرى يحدد القانون التنظيمي الأشخاص والأجهزة التي تقبل لهذا التصرف، أي والنيابة العامة.  
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اء، نحن أمام محاكم واجية القضهناك ازد كية، في الولايات المتحدة الأمري 

خل كل ولاية محاكم ابتدائية واستئناية وعليا، ثم محاكم فيدارلية على رأسها  دا

 : مريكي حيث جاء فيهامن الدستور الأ 3المادة  إليهاالتي أشارت  ،المحكمة العليا

واحدة،  "ستخول السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية لمحكمة عليا

إذن فالدستور  . به الكونغرس وينشئه من وقت لآخر..."  يأمر ما    ولمحاكم أقل حسب

  ينشئها أن المحاكم الأخرى أشار إلى مؤسسة واحدة هي المحكمة العليا في حين 

 الكونغرس.  

ورغم أن الدستور الأمريكي، لا يمنح صراحة للمحكمة العليا مراقبة  

دورا أساسيا في هذه  اقع أصبحت لهذه المحكمةدستورية القوانين، إلا أنه في الو

الرقابة وذلك لعدة اعتبارات: أولا،عدم منع ذلك في الدستور، ففي هذا النوع من  

الرقابة ليس شرطا أن ينص عليها الدستور بشكل صريح، بل فقط أن لا يمنعها، 

حقق ثانيا احترام الأمريكيين لمبدأ سمو الدستور، وثالثا، الأخذ بفكرة ضرورة ت 

 . 238قبل تطبيقه القاضي من القانون  

هو الذي منح هذا الاختصاص للمحاكم الأمريكية،   ،لذلك فالاجتهاد القضائي

ن من حق القضاء ابوري ضد ماديسون، الذي جاء فيه أ وما يعرف بقرار م  1809منذ  

حيث جاء في حيثيات الحكم: " لما كانت   ية القوانين، قبل تطبيقها،ن دستورالتأكد م

ة القاضي هي تطبيق القانون، ولما كان يدخل في وظيفة القاضي تحديد القانون  وظيف

أسمى  الواجب تطبيقه، إذا ما وجد نفسه أمام قوانين معارضة، ولما كان الدستور 

إذا ما تعارض    ،ق القانون العاديوظيفة القاضي أن يبتعد عن تطبيفإن من    القوانين،

ن  سس السلطات، ومنظمها والفرع يجب أؤلأن الدستور هو م   ، مع القانون الأسمى

هذا الاجتهاد القضائي هو الذي كرس المبدأ بعد ذلك في التجربة 239يتبع الأصل" 

هذا الحكم على ثلاث حجج للدفاع عن حق المحكمة في البث  الأمريكية.وقد استند 
 

ى ، فعندما تعتبر جهة قضائية ما بمناسبة قضية ما، بأن قاعدة قانونية مطبقة عل163الطعن أمام المحكمة.وحسب المادة  

ها طرح مسألة إمكانية مخالفة  هذه القاعدة للدستور، هذه القضية، والتي تعتبر صحتها القانونية شرطا للحكم، يمكن ل

، فقرارات المحكمة الدستورية لها قوة الشيء المقضي به منذ نشرها، 164على المحكمة الدستورية. وحسب المادة 

فهناك قانون تنظيمي ينظم طريقة عمل هاته المحكمة.  165لمادة وهي ليست قابلة للطعن ولها قوة القانون. وحسب ا

لأمر يتعلق هنا برقابة الدفع، وليست رقابة الدعوى، لن احد المتخاصمين يدفع أمام المحكمة بان القانون مخالف وا

 للدستور.

 للمزيد حول يمكن الرجوع إلى: -
 . 227-225م س ص   /مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/  -

 80محمد معتصم: "مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق ص -238
 . 57المختار مطيع: "القانون الدستوري وأنظمة الحكم" مرجع سابق، ص -239
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 بعدم دستورية قانون معين أثناء النظر في قضية أمامها وهي:

انين العادية، يفرض على القاضي احترام الدستور  سمو الدستور على القو -1

 وعدم تنفيذ النص المخالف له. 

ق هذا القسم من  أن القضاة يؤدون القسم على احترام الدستور، وبذلك ووف-2

 حقهم مراقبة الدستور. 

، بأن وظيفة القضاء تمتد إلى كافة 3الدستور الأمريكي قرر في المادة -3

لدستور، الأمر الذي يفيد بأن على القضاة مراعاة المنازعات التي تنشأ في ظل ا 

أحكام الدستور أثناء الفصل في المنازعات، وبالتالي لا يجب عليهم تطبيق نص 

 240ستور مخالف للد

قضاة يعينهم الرئيس بموافقة أغلبية مجلس   9وتتكون المحكمة العليا من 

المجلس، يملك حرية  الشيوخ، لذلك ففي الفترة التي يكون للرئيس أغلبية موالية في  

ية في المجلس معارضة للرئيس، أكثر في التعيين، وفي المقابل حينما تكون الأغلب

لذلك يؤثر  هنا يكون مفروضا عليه التوافق مع المجلس حول أعضاء المحكمة. 

خذ الانتماء السياسي للرئيس في التوجهات السياسية للمحكمة العليا. لكن مع الأ

يس القضاة مدى الحياة، وبالتالي فيعين الرئ قضاة يعينون ن البعين الاعتبار هنا أ 

 وهذا ما يعطي للمحكمة نوعا من الاستقلالية عن الرئيس. ،منصبحين شغور ال 

من الرقابة على دستورية    أنواعةهناك ثلاث  ،في الولايات المتحدة الأمريكيةو

 القوانين:

 : الدفع طريق عن الرقابة -1

جميع    أن حيث    المتحدة الأمريكية،  الولاياتهي    دولة مارست هذا النوع   أول إن

ط على المحكمة العليا  وليس مقتصرا فق  ،م لها هذا النوع من الرقابةاكالمح 

فالمحاكم الاتحادية تنظر دستورية القوانين التي تصدرها الولايات سواء  الاتحادية. 

وتراقب أيضا القوانين التي يصدرها ،قوانين دستورية أو كانت قوانين عادية 

فهي تباشر الرقابة على    ، محاكم الولايات  أمافي ظل الدستور الاتحادي. لكونغرس  ا

وليس من اختصاصاها القوانين    ،القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية للولايات

 
 245-244م س ص  المبادئ العامة للقانون الدستوري/ مصطفى قلوش /-240
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 الصادرة من الكونغرس كسلطة اتحادية.

 الأمريكي شرطين لقبول الدفع هما: القضاء   ويشترط

ن يكون قد أبدي في  ، بأالدعوى ولية فيسائل الأمن الم  أولا: أن يعتبر الدفع 

  وليس خصومة صورية هدفها فقط الطعن في دستورية قانون.  ،مة حقيقيةخصو

إذن لابد من طرفين متخاصمين تعرض ادعاءاتهما أمام القضاء للفصل بينها. وهذا  

في قضية شيكاغوحيث جاء فيها: "إن   1892ما أكد عليه حكم للمحكمة العليا سنة 

على دستورية القوانين، وإنما تختص  بالإشرافيس لها اختصاص عام محكمة لال

بذلك إذا أثيرت هذه المشكلة في معرض خصومة حقيقية جادة بين أطراف تتعارض 

 مصالحهم وادعاءاتهم".

ثانيا: أن تكون لصاحب الدعوى مصلحة شخصية من وراء دفعه. له مصلحة  

 . 241لنازلة يه في ا في الدفع بعدم دستورية قانون يطبق عل 

في مراقبة   ،تلعب المحكمة العليا الاتحادية دورا مركزيا الإطاروفي هذا 

، عن طريق  ة قانون أثناء تطبيقهيعدم دستورقرارات المحاكم الأخرى المتعلقة ب

 مام المحكمة العليا الاتحادية:الدفع بذلك من الخصوم.حيث تستأنف الأحكام التالية أ

نافية الخاصة بعدم دستورية تشريع صادر في إحدى  أحكام المحاكم الاستئ-

 أو القوانين الاتحادية. الولايات بحجة تعارضه مع الدستور الاتحادي 

دي لتعارضه مع  أحكام محاكم الاستئناف القاضية بعدم دستورية تشريع اتحا -

 الدستور الفيدرالي. 

معاهدة   أو قانون  نما تقضي بتعارض محاكم العليا في الولايات حيأحكام ال -

 . مع الدستور

الولايات وتقضي   وأيضا حينما تثار دستورية قانون صادر في إحدى -

 في الولاية بدستوريته. المحكمة العليا 

ا محكمة وقائع تتطرق إلى  بل أيض  ،فقط محكمة قانون  ليست  والمحكمة العليا 

 
 . 242م س ص ن الدستوري/ المبادئ العامة للقانومصطفى قلوش/ -241
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 .242بالقضية  ائع المحيطة كل الوق

  ، تمارس هذا النوع من الرقابة أن المحاكم الأمريكية وهي ،بالذكر والجدير 

بل الذي قد  ، بإلغائهتكتفي بالامتناع عن تطبيق النص المخالف للدستور ولا تقوم 

لة عدم دستورية هذا  أتثار مس  أن السلطة التشريعية، كما يمكن    أو يلغيه هو المشرع  

  . 243أمام المحاكم الأخرى   أو نفس المحكمة    أمامنون مرة أخرى في قضية أخرى  القا

القرار الذي قد يصدر من المحكمة العليا الاتحادية بعدم دستورية   أنسجيل مع ت

لأن كل المحاكم   وإلغائه قانون وبالتالي عدم تطبيقه يؤدي فعليا إلى وأد هذا القانون  

ه من حيث الشكل يبقى قائما نرغم أ لزمة بقرارات المحكمة العليا. خرى تبقى مالأ

 ويضه بنص آخر. تع   آوين تدخل المشرع لتصحيحه  إلى ح 

 :القضائي الأمر طريق عن الرقابة -2

هذا   لموظف مكلف بتنفيذ قانون معين بعدم تنفيذ  إصدارأمر يمكن للمحكمة 

، وذلك بعد الاعتراض على هذا القانون من  إذا رأت بأنه مخالف للدستور ،القانون

  فإن  ،طرف الشخص الذي سيطبق عليه هذا القانون.أما إذا كان قد شرع في تنفيذه

فإن دفع الطاعن ضريبة بناء   ،ف برد الوضع إلى أصلهظالمو تأمر المحكمة قد 

 .  أموالهاسترجاع  على قانون مخالف للدستور من حق الطاعن

المشرع   أحاطهافقد  ،ونظرا لخطورة هذه الأوامر القضائية وتأثيراتها

كن  هذا الأمر القضائي لا يم أن:الأمريكي بالعديد من الضمانات والشروط منها

عذر حماية  تاستعماله لوقف تنفيذ العقوبات الجنائية، وأنه لا يتم اللجوء إليه إلا حين ت 

الذي    1910القانون العام العادية،ومنها أيضا قانون    مبادئ حقوق الطاعن عن طريق  

وأصبح هذا الأمر من اختصاص   ،مر القضائيالأ   إصدار حرم القاضي المنفرد من  

وأجاز هذا القانون الطعن في هاته الأوامر   ،ثة قضاةتتكون من ثلا إقليمية محكمة 

ترط عدم جواز إصدار  الذي اش   1932قانون  و   أمام المحكمة الاتحادية العليا مباشرة،

 .244الأمر القضائي إلا بعد الاستماع لأطراف النزاع " 

 
 . 238ص  نفس المرجع،-242
 . 247ص  نفس المرجع، -243
 251-250ص  نفس المرجع،-244
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 التقريري الحكم طريق عن الرقابة -3

ريري، حيث يمكن  منح النظام الأمريكي سلطة أخرى للمحكمة هي الحكم التق 

م طلب للمحكمة من أجل إصدار حكم يقرر ما إذا كان القانون  لشخص ما تقدي

المطبق عليه دستوريا أم لا، وهنا يتوقف الموظف المكلف بالتنفيذ في انتظار  

صدور الحكم، فإذا حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون امتنع الموظف عن  

ام المحكمة، وليس هناك حكم على نزاع أمإذن في هذه الحالة ليس هناك    .245تنفيذه 

وشك التنفيذ فيتم توقيفه، بل إن الأمر يتعلق بمواطن يطبق عليه قانون من طرف  

 بدعوى انه غير دستوري.   مام المحكمة أ و مصلحة ما، فيطعن في هذا القانون  أ  إدارة 

لأن كل ما تفعله المحكمة هو تقريرها للمراكز القانونية    ،يويسمى حكم تقرير 

في الدعوى دون إصدار أمر تنفيذي. ولا يشترط لاستصداره أن يشكو  للخصوم 

  ، كما هو الحال في دعاوى التعويض. وتحققه فعلا ،طالبه من وقوع ضرر معين

وكذلك لا يستلزم أن يكون هناك ضرر وشيك الوقوع على النحو الذي يشترط  

المقضي به   ة الشيءويتمتع الحكم التقرير بحجي ،بالنسبة لإصدار الأمر القضائي

 .246ومن قيمته كسابقة قضائية 

لأنه في   ، -الحكم التقريري – من الرقابة  قد حبذ الفقه الأمريكي هذا النوعو

تخويل المحاكم اختصاص رقابة دستورية    اشيا مع الحكمة من يعتبر أكثر تم  نظرهم

إلى  دون حاجة   ، بةالقوانين. ذلك أن هذه الطريقة تحقق الغرض المقصود من الرقا

 .247خلق منازعة صورية بقصد الوصول إلى معرفة رأي المحكمة 

ورية، ولعل  وعلى العموم تلعب المحاكم الأمريكية دورا مهما في الرقابة الدست

إما   ،المحاكم العادية  أمامللمواطنين لتقديم الطعون    الإمكانيةهم ما يميزها هو فتح  أ

يذ حكم تم بناء على نص تطبيق نص مخالف للدستور، أو لوقف تنفمن أجل عدم 

  ،كم بعدة دستورية قانون مطبق دون أن تكون هناك نازلةمخالف للدستور، أو الح 

كل هذه الدعاوى تطبق إجراءات التقاضي العادية، وكل هذه الاعتبارات دفعت  وفي  

الرقابة القضائية. لكن  فقهاء القانوني الدستوري إلى وصف هذا النوع من الرقابة ب

ديد من قرارات الصادر عن المحكمة العليا، التي يملك فيها الرئيس رغم ذلك، فالع

 
 252ص  نفس المرجع،-245
 252ص  نفس المرجع،-246
 . 253ص  نفس المرجع، -247
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حق تعيين أعضائها، كان لها طابع سياسي، حيث أثر الانتماء السياسي للقضاة على  

 قرارات المحكمة وهناك العديد من القارات التي تؤكذ ذلك:

العليا كل التشريعات الاقتصادية   في عقد الثلاثينات شلت المحكمة -1

القوي للقضاة في المحكمة بالفكر الليبرالي   للإيمانجتماعية للرئيس، نظرا والا

ورفض تدخل الدولة، وهو ما جعل رزوفلت آنذاك يهدد بإصلاح المحكمة لأنها  

 . 249أو حكومة قضاة حسب تعبير شانتبو   .248أصبحت في نظره " حكومة موازية" 

ليا تحت رئاسة  ، كانت المحكمة الع1969و 1953في الفترة الممتدة بين -2

EarlWarreصدرت  ، الذي كان معروفا بمعارضته لسياسة الميز العنصري، لذلك

يطالب   1954صدر سنة  المحكمة في هذا الاتجاه، كقرارعن قارات الالعديد من 

ولايات الجنوب الأمريكي بممارسة سياسات الإدماج في المدارس وعدم الفصل  

 . 250بين التلاميذ بسبب لونهم

ن القرارات التي صدرت مع بداية عقد التسعينات التي تساند  لعديد م ا-3

، أهمها 251تصور الرئيس بوش لدور الولايات المتحدة الأمريكية كشرطي العام 

للشرطة الحق في اعتقال أي شخص خارج   يمنح  1990قرار صدر في فبراير 

وقرارا   ن أي أمر قضائي.لقضاء الأمريكي دو التراب الأمريكي متابع من طرف ا

يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية اختطاف   15/06/1992آخر صادر بتاريخ 

. 252أشخاص خارج الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمتهم أمام المحاكم الأمريكية 

على هذا الحكم لاعتقال العديد من الأشخاص المتهمين  العديد من الرؤساء  ندوقد است

عتقل كوانتانامو الذي ضد سبتمبر وبناء م 11خصوصا بعد أحداث  ،بالإرهاب

معتقلين من جنسيات العديد من الدول تم اختطافهم خارج الولايات المتحدة 

 الأمريكية. 

قضائية، الممنوحة لكل المواطنين،  كما أن تبني التجربة الأمريكية للرقابة ال 

ارات تحمي الحقوق رفهناك قلا يعني أن هذه الرقابة هي الأكثر حماية للحريات،

مريكي  يعتبر أن إحراق العلم الأ  1989يونيو  21كقرار صادر بتاريخ  والحريات،
 

 . 81والمؤسسات السياسية" مرجع سابق، ص  محمد معتصم: "مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري-248
249-Cantebout (B) : « Droitconstitutionnel » OpCit, p 50 

 للمزيد يمكن الرجوع إلى: -250
-Cantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit, p 51. 
251 -Ibid, p 51. 

 . 82محمد معتصم: "مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق ص  -252



 

 

118 
 

أثناء تظاهرة سياسية لا يعد جنحة، بل هو مظهر من مظاهر حرية التعبير التي  

العديد من قرارات المحكمة العليا جاءت  دستور، لكن في المقابل هناكيضمنها ال

لولايات بتنفيذ حكم  الذي رخص ل 1989يونيو  27ضد الحقوق والحريات كقرار 

وهو قرار   . 253سنة 18و 16الإعدام في المتخلفين عقليا والأحداث البالغين بين 

روتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد  بل اقض مع المواثيق الدولية، خاصة يتنا

الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة   ،الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تنفيذ هذه العقوبة على المسنين   ، والذي يدعو إلى وقف الإعداملإلغاء عقوبة 

 والأحداث. 

 وتقدير  الدفع، وأسلوب الدعوى أسلوب  بين التباين أوجه:الثالث الفرع

 :القضائية الرقابة نظام

 : هناك العديد من المعايير التي من خلالها يتم التمييز بين النوعين

اء قانون لتعارضه مع  في دعوى الإلغاء يطلب صاحب الطعن مباشرة إلغ-1

الدستور، في حين أن دعوى الدفع لا يوجه أحد الخصوم طلبا بإلغاء القانون، بل  

هنا يتدخل مطالبا ليس إلغاء النص بل   .ر إلى حين تطبيق النص على قضيتهينتظ 

 عدم تطبيقه لتعارضه مع الدستور. 

ي الرقابة  وف  ،النتيجة هي إلغاء النص المخالف للدستور  ،في أسلوب الإلغاء -2

 عن طريق الدفع النتيجة هي فقط الامتناع عن تطبيق النص.

له حجية    ،المحكمة بعدم دستورية نصفي دعوى الإلغاء الحكم الصادر عن  -3

مطلقة حيث يلغى النص ولا يطبق بعد ذلك على أية نازلة، في حين انه في أسلوب 

أخرى ما لم يتم   الدفع يمكن تطبيق النص على ملفات أخرى وأمام جهات قضائية 

 . من طرف المشرع   إلغاؤه

انون هي  في أسلوب الإلغاء المحكمة المختصة في البث في عدم دستورية ق-4

قد تكون المحكمة العليا في النظام القضائي للدولة، وقد تكون محكمة    ،محكمة واحدة

 خاصة بذلك، أي مركزية الرقابة، في حين انه في رقابة الدفع يكون لجميع المحاكم 

البث في الدعوىبحيث تستطيع أية محكمة في السلم القضائي مهما كانت درجتها أن  

 
 82ص  نفس المرجع،-253
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 ن أي لا مركزية الرقابة. تنظر في دستورية القواني

الرقابة عن طريق الدعوى تفترض وجود نص في الدستور ينظم هذه  -5

الدعوى، ويحدد المحكمة المختصة بنظرها. في حين أن الرقابة بطريق الدفع لا  

إلى نص في الدستور بل يكفي أن يكون الدستور ساكتا بخصوص مسألة   تحتاج

 . 254الرقابة ولا يمنعها بنص صريح 

وعلى العموم تتميز الرقابة القضائية بعدة مميزات تجعلها تصنف عادة بأنها  

 الأكثر حماية للحقوق والحريات وهي: 

كان القاضي    إسناد الرقابة إلى القضاء يعد من صميم الوظيفة القضائية. فإذا-1

فمن باب أولى أن يحمي سمو الدستور ضد   ،دة القانون بين الأفراديحمي سيا

. خصوصا وأن المهمة الأساسية للقضاء المتمثلة في الفصل  ه القوانين التي تخالف 

في المنازعات تفرض عليه القيام بهذه المهمة، فحينما تعرض عليه نازلة يرى أحد  

حقيق العدالة وجب عليه  لف الدستور فمن باب تالقانون المطبق يخا أنالأطراف 

 البث في طلب مدى دستورية هذا القانون. 

ممارسة القاضي لمهامه بروح قانونية تنأى به عن التأثر بالاعتبارات  -2

 وهذا ما يكفل للسلطة القضائية الاستقلالية تجاه السلطات الأخرى.  ،السياسية

لكفاءة والخبرة  قابة قانونية، فإن ا هي ر ة باعتبار أن هذه الرقابة الدستوري-3

 القانونية التي يتوفر عليها القاضي تساعده على القيام بهذا الدور على أحسن وجه. 

 ،قيام القاضي بهذه المهمة وفق إجراءات التقاضي العادية أمام المحاكم-4

من حيث علانية الجلسات وحرية التقاضي  ،نح للمتقاضين ضمانات قانونيةمي

كلها ضمانات قد لا تتوفر في الرقابة  .سبيب القراراع وإلزام القاضي بت وحرية الدف

 السياسية. 

 :الرقابةبواسطةهيئةسياسية:  الثاني مطلبال

هذه الرقابة تتميز بطابعها الوقائي، بحيث أنها تحول وتمنع تنفيذ أي نص  

ي لها هذه المهمة في التجارب التي  لدستور. لأن أهم اختصاصات الجهة التمخالف ل

تأخذ بهذا النوع من الرقابة هي اختصاصات قبلية تنصب على النصوص قبل  
 

254-Cadart /Institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ OpCitP172-173. 
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إصدار الأمر بتنفيذها. مع تواجد اختصاصات أخرى تنصب على القوانين  

الأخذة   د من الدول التي تبنها أيضا العدي  خصوصا فيما يتعلق برقابة الدفع الدستورية 

  ضع القوانين، على السلطة التشريعية وهي تتمارس رقابة ة.وهي بالرقابة السياسي

تسمى الهيئة هنا سياسية لعدة  . 255يمارسهاجهاز سياسي هو المجلس الدستوري و

 :  اعتبارات

أنها كذلك سياسية من حيث التكوين حيث يتم التعيين أو الانتخاب داخل  -1

كلف بالرقابة عادة ما  الهيئة من طرف المؤسسات السياسية. وبالتالي فالجهاز الم

 . 256شخصيات تختار بناء على مقاييس سياسية وليس من قضاء محترفين من  يتكون  

ث في العديد من الحالات قراراتها يكون لها  حي ،من حيث الاختصاصات -2

 طابع سياسي. 

العديد من الدول أخذت بهيئات سياسية معينة وليس منتخبة، حضور  -3

أكثر من الجانب القانوني. النموذج كما سنرى في  الجانب السياسي في هذه الهيآت 

لقت حيث انط  ،التجربة السياسية الفرنسية في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة

كمؤسسة مسيسة في الأصل، أكثر من القضائية في مساطرها، لكنها أصبحتبسرعة  

ا مؤسسةقضائية حقيقية، أكثر استقلالية وأكثر صلاحية وأهليةلتحقيق الرقابة كم

 .257يرى جالك كادار 

لنوع من الرقابة: طريقة التكوين والاشتغال  هناك إشكالية تطرح حول هذا ا 

ومشكل الاستقلالية. هل يمكن تحقيق الرقابة بمنأى عن تأثيرات السلطة المنشئة  

للجهاز؟ سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية ؟ ولمناقشة كل هذه الإشكالات، 

ية التي  نوع من الرقابة، نتناول التجربة السياسية الفرنسوالاقتراب أكثر من هذا ال

 قبل تقدير نظام الرقابة السياسية. تعد نموذجا في هذا المجال.

 فرنسا في الدستورية  المجالس: الأولى الفقرة

مع الثورة الفرنسية ومع المبادئ التي جاءت بها والمتمثلة بمبدأ السيادة  

كانة متميزة للمؤسسات المنبثقة عن الإرادة الشعبية، تم شعبية،وهو ما يمنح مال 

 
 75- 74محمد معتصم: "مختصر النظرية العام للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق ص -255
 . 74ص  نفس المرجع،-256
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رفض كل خضوع لهذه الهيآت المنتخبة لرقابة هيآت أخرى، وهو ما أدى إلى  

رفض خضوع قرارات وأعمال البرلمان للمراقبة القضائية. مما نتج عنه اعتماد 

 الرقابة السياسية بدل القضائية.  

تعبير عن إرادة الأمة، وأن هذه الإرادة  " القانون  :ذا الشأنيقول ج سييز في ه

وعليها فلا يجوز له التعرض لمدى دستورية أو عدم دستورية   ،أسمى من القضاء

قابة الدستورية  . وهكذا ووفقا لهذه المبادئ تمنح الر 258قانون يعبر عن إرادة الأمة" 

بة محدودة بفعل التبعية  ، إلا أنها كانت رقا1852و 1799لهيآت سياسية في دستوري 

لمجلس الشيوخ   1799للسلطة التنفيذية، حيث كانت الرقابة تمارس بمقتضى دستور  

الحامي للدستور، إلا أن واقع الممارسة أظهر عجز هذه المؤسسة وكرس هيمنة  

ات.فلم يكن المجلس متمتعا بأية استقلالية تجاه الإمبراطور على باقيالمؤسس

 .  259الإمبراطور 

ارب التي كانت تتبع في ظل الجمهوريات الأولى والثانية انتقدها هذه التج 

القوانين، في ظل  "المجلسان المكلفان بالرقابة على دستورية  :جاك كادار بقوله

الإمبراطوريات الأولى والثانية، كانا شديدي الإخلاص لسيد البلاد، ولم يكونا 

من أدوات السلطة الحاكمة، لقد  يباشرا في الواقع أية رقابة حقيقية، بل كانا أداتين 

 . 260كان المجلسان عبارة عن هيئات فارغة ومنافقة بل مهزلة للسلطة" 

وبفعل هذه الممارسات السلبية في ظل الجمهوريات السالفة الذكر، ومع واقع  

رفض زعماء الثورة الخضوع لرقابة القضاء، تم إقبار الرقابة الدستوري، ولم 

كان و .1946مهورية الفرنسية الرابعة مع دستور تظهر بشكل محتشم إلا مع الج 

إحداث اللجنة الدستورية كهيأة للرقابة الدستورية، الخروقات المتعددة  وراء 

. حيث تم إحداث لجنة دستورية، تم الحد 1940للدستور من طرف نظام فيشي منذ 

 من سلطاتها عن طريق العديد من الشروط:

لدستورية، يجعلها فعلا مشتركا بين رئيس  تقييد سلطة الإحالة على اللجنة ا  -1

ورئيسمجلس الجمهورية )أحد غرفتي البرلمان(، بحيث يدعو أحدهما الجمهورية 
 

 .80ص  والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،  ي القانون الدستوريمد مالكي/ الوجيز فمحنقلا عن ا-258
فتعيين أعضائه منطرف الإمبراطور ولمدى الحياة، والعدد الكبير للأعضاء والذي يوحي بأننا أمام  -259

جمعية سياسية للتصويت أكثر منه أمام جهاز فني للمراقبة الدستورية، كل ذلك جعل من المجلس جمعية سياسية تعمل 

 ات الإمبراطور وتكرس هيمنته على الحياة السياسية .ءبإملا

 . 80" مرجع سابق ص والمؤسسات السياسية امحمد مالكي: "الوجيز في القانون الدستوري-
260-Cadart/institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitp 165. ؛  
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الآخر لتقديم ملتمس مشترك للجنة الدستورية حول كل حالة، مع أن دعوة رئيس 

 مجلس الجمهورية لرئيس الجمهورية متوقفة على أغلبية أعضاء المجلس. 

بل تقوم  دستورية لا تقوم بإلغاء القانون المخالف للدستور، كون اللجنة ال -2

بما يشبه مساعي حميدة للتوفيق بين غرفتي أو مجلسي البرلمان )مجلس الجمهورية  

والجمعية الوطنية(، وإذا اتفقا فلا داعي لطرح إشكالية الرقابة حيث ينفذ النص ولو  

 كان مخالفا للدستور.

للجنة الدستورية تقوم بنفسها ببحث مدى  إذا لم يتفق المجلسان،فإن ا -3

إن قررت دستوريته، أحيل على رئيس الجمهورية قصد إصدار الأمر  دستوريته، ف

بنفاذه، أما إذا كان مخالفا للدستور، فإنها لا تقوم بإلغائه بل ترده إلى الجمعية الوطنية  

ينتفي  لتعيد فيه النظر، وكأن الأمر يتعلق بمجرد تصحيح مخالفة دستورية حتى 

 التعارض مع الدستور. 

الجمعية الوطنية على موقفها، وتمسكت بنص القانون  وفي حالة ما إذا أصرت  

بل يصبح إصداره متوقفا على إجراء   ،كما هو، فإنه والحالة هاته لا يلغى القانون

تعديل للدستور في مقتضياته المعارضة للقانون، وبذلك تصبح مراقبة قانونية  

. وهكذا فرقابةاللجنة كانت محدودة 261بة دستورية القانونالدستور، لا مراق

، فعوض الحكم بعدم دستورية قرارات 1948ومحتشمة، وهذا ما يؤكده موقفها سنة 

الجمعية الوطنية، لجأت إلى الحصول على التوافق، ولعبت دور التحكيم بين  

 . 262الجمعية الوطنية ومجلس الجمهورية 

، دخلت التجربة مرحلة  1958خامسة لومع دستور الجمهورية الفرنسية ال

للوسائل والآليات الجديدة  63إلى  56جديدة، حيث خصص الباب السابع المواد من 

 ن حيث التكوين أو الاختصاصات:الممنوحة للمجلس الدستوري الجديد سواء م 

 : التكوين -1

 هناك نوعين من الأعضاء داخل المجلس:

 
 202  -201فى قلوش،  م س ص ـ للمزيد من التفصيل أنظر مصط261

 كن الرجوع إلى: د حول هذا الموقف يمللمزي -262
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سنوات غير قابلة   9لمدة النوع الأول: أعضاء معينون وعددهم تسعة -أ

رية  للتجديد، مع تجديد الثلث كل ثلاث سنوات، حيث يعين كل من رئيس الجمهو 

ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ثلاث أعضاء لكل واحد منهم.  

ويعين رئيس المجلس من طرف رئيس الجمهورية من ضمن الأعضاء التسعة،  

 اوي الأصوات.ويكون تصويت الرئيس مرجحا في حالة تس

هم أعضاء مدى   ، النوع الثاني: نصف ثاني من الأعضاء بحكم القانون-ب

، وهم رؤساء الجمهوريات الفرنسية السابقون نظرا  56المادة الحياة حسب 

لتجربتهم. إلا أنه على مستوى الواقع، هناك تفاوت في مساهمات هؤلاء الأعضاء 

هموا في تفعيل هذا النوع من  في أشغال المجلس، فالعديد من الرؤساء لم يسا

بسبب خرق   1960الأعضاء. فقد استقال فانسانأوريول بعد سنة من المشاركة سنة 

الدستور من طرف الرئيس، كما أن ديغول هو الآخر لم يشارك في المجلس بسبب 

1969اعتزاله السياسة بعد نتائج استفتاء 
263 . 

ري وتولي الوزارة  مع بين عضوية المجلس الدستوالج   57وقد حظرت المادة  

أو عضوية البرلمان. وكذا المهام الأخرى الواردة في نص القانون التنظيمي.  

وتطرح طريقة تكوين المجلس الدستوري الفرنسي العديد من الإشكالات: 

فالمؤسسات التي لها الحق في التعيين، يمكن أن تعين شخصيات ليس لها الكفاءة 

ة المجلس، ثم إن أهم إشكالية تواجه المجلس  ة، مما سيؤثر على دور ومكان القانوني

هو إشكالية الاستقلالية عن المؤسسات المعينة، خصوصا وأن أعضاء المجلس  

يمكن أن يكونوا تحت هيمنة الرئيس في المرحلة العادية، التي تكون له أغلبية من  

 المجلس تحت وصاية الرئيس.    حزبه في البرلمان، وحكومة تابعة له. هذا ما سيجعل

ولهذه الأسباب إذن تنعت رقابة دستورية القوانين في فرنسا بالرقابة  

السياسية، وهي كذلك من حيث التكوين، لأن اعضاء المجلس معينون من طرف  

مؤسسات سياسية، ولأنه لا يشترط فيهم أن يكونو قضاة كما هو الشأن مثلا في 

إيطاليا )أساتذة   واهد وتجارب القضاة(، او في التجربة الألمانية )قضاة لهم ش

سنة(أو أمريكا )تعيين الرئيس لأعضاء  20جامعيون قضاة محامون مع تجربة 

 
أجرى الرئيس الفرنسي ديغول استفتاء حول جملة اصلاحات مصرحا على أنه سوف يستقيل   1969نيسان    27في    -263

قالو لا للتعديلات. وبعد %52.41بات أن ث أظهرت نتائج الانتخا من منصبه إن رفض الاستفتاءن وهذا ما حصل حي

دقائق من منتصف الليل، صدر عن ديغول بيانا مقتضبا قال فيه: أعلن توقفي عن ممارسة مهامي رئيسا  10

 للجمهورية..." وبذلك اعتزل العمل السياسي كله بما في ذلك العضوية بالمجلس الدستوري. 
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 .  264المحكمة العليا يكون بعد استشارة محام كبير وجمعية القضاة(

 :الرقابة مجالات -2

مجالات تدخل المجلس الدستوري، وتتمثل   1958حدد الدستور الفرنسية ل 

 في:

ون إحالة هذه النصوص على المجلس إجبارية  حيث تكالإحالات الإجبارية،  -أ

ية والقوانين  وهي تخص مراقبة كل من القوانين التنظيم،قبل إصدار الأمر بتنفيذها

، تتحدث عن مراقبة دستورية القوانين التنظيمية قبل  61الداخلية للبرلمان. فالمادة

وهنا العديد إصدارها، والقانون الداخلي لمجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه".  

من القرارات الدستوري نصت على عدم مطابقة العديد من الفصول داخل هذه 

 .265القوانين مع الدستور 

تتمثل في مراقبة دستورية القوانين العادية التي  الإحالات الاختيارية: -ب

انين، بل  ترتبط بالإحالة، إذن فهي مراقبة غير وجوبية ولا أوتوماتيكية لكل القو 

إحالة هذه القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذهامن جهات حددها القانون  الأمر يتطلب  

على سبيل الحصر وهي: رئيس الجمهورية، الوزير الأول، رئيس الجمعية  

عضوا من   60و عضوا من الجمعية الوطنية 60الوطنية، رئيس مجلس الشيوخ، و

لفترة  ف هذه الجهات تكون في االإحالة من طر .1974مجلس الشيوخبعد تعديل 

وهي الفاصلة بين الموافقة على النص من طرف البرلمان وإصدار الأمر بالتنفيذ 

يوما   30هنا يكون المجلس الدستوري ملزما، بإصدار حكمه في أجل  ويوما،    15مدة  

 أيام في حالة الاستعجال. إذن الإحالة هنا هي إحالة اختيارية    8في الحالات العادية و

 وهي: 266متفرقة في الدستور  ناك اختصاصات أخرى جاءتوه

مراقبة سلامة إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية والنظر في   :58ف  -1

 الطعون المقدمة. 

 
264-Chantebout (B) « Dritconstitutionnel » OpCit, p50 

 لاطلاع على قرارات المجلس في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى: ل-265
-Cadart/institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitP 177 

 للمزيد يمكن الرجوع إلى : -266

 48و   88ص  والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق، ي/ الوجيز في القانون الدستوريامحمد مالك-
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ازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية  : النظر في المن59ف   -2

 ومجلس الشيوخ. 

 : صحة عمليات الاستفتاء 60المادة  -3

رة الرئيس لمهامه  : التحقق من العوائق التي تحول دون مباش7المادة  -4

 الدستورية. 

: استشارة رئيس الجمهورية للمجلس عند إعلان حالة  16المادة  -5

 الاستثناء. 

صول موافقة المجلس الدستوري في حالة تغيير النصوص  : ح 37المادة   -6

 ذات الصبغة التشريعية بمرسوم.  

: أثناء المسطرة التشريعية يمكن للحكومة أو لرئيس الجمعية  41المادة -7

إحالة النزاع بين الطرفين إلى المجلسلتحديد ما إذا كان النص يدخل ضمن    الوطنية

 ظيمية. مجال القانون أم ضمن مجال السلطة التن

: مراقبة دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية. حيث يمكن  54المادة  -8

إحالة معاهدة دولية أو اتفاقية دولية لمراقبة مدى موافقتها للدستور. وإذا كانت 

رضة للدستور لا يمكن المصادقة عليها إلا بعد تعديل الدستور. وهناك العديد معا

نصت على مطابقة اتفاقيات أوروبية مع النص   من قرارات المجلس الدستوري التي

1970دجنبر  30و 1970يونيو  19الدستوري كقرار 
267  . 

 :الاستقلالية وسؤال فرنسيال الدستوري المجلس  جتهاداتا -3

يؤدي إلى   ات المؤسسة المكلفة بالرقابة الدستورية،إن توسيع اختصاص

ضمان أكثر للحرية، في حين أن تضييق عملها يؤدي إلى جعلها مجرد أداة لحل  

النزاع بين الحكومة والبرلمان، وهذا ما وقع في فرنسا مع بداية التجربة، ففي  

ة  ، كان المجلس مجرد آلي1974و 1958المرحلة الأولى للمجلس الدستوري بين 

للفصل في النزاع حول الاختصاص بين المؤسسات السياسية، ولكن ابتداء من سنة  

سيتحول المجلس الدستوري إلى أداة لضمان الحرية، ونقطة التحول شكلها  1971
 

 يمكن الرجوع إلى :  قرارات للمزيد حول هذه ال-267

-Cadart/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitP17 6. . 
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الذي سيقوم بتوسيع    1974  ، خصوصا مع التعديل الدستوري ل 1971يوليوز    16حكم  

وأصبح    ،ي كل غرفة من الغرفتين،عضوا فقط ف  60من لهم الحق في الاحالة ليشمل  

بذلك من حق المعارضة إحالة مشاريع ومقترحات القوانين على المجلس 

ضغط في الصراع السياسي ة ا.رغم أن هذا الحق تحول إلى أد268الدستوري

 تستعمله المعارضة للضغط على الحكومات.

ومن خلال دراسة العديد من قرارات المجلس يتضح أن هناك قرارات تؤكد  

لطابع السياسي لاجتهاداتها، وفي المقابل هناك اجتهادات تؤكد تطور ممارسات ا

الطبيعية  المجلس في اتجاه حماية الحقوق والحريات، فالبنسبة للقرارات ذات 

 السياسية نجد:

. فمثلا في  269جاءت جل قرارات المجلس لصالح الرئيسفي عهد ديغول،-

ل، الذي رفض دعوة البرلمان  ، عجز المجلس الدستوري عن ردع ديغو 1960سنة 

ط المسطرية. كما أصدر المجلس عدة لعقد دور استثنائية رغم توفر كافة الشرو

  .270قرارت في عهد ديغول ضد انتخاب أعضاء المعارضة 

، حول قانون فرنسة الأبناك  1982يناير  16القرار الصادر بتاريخ -

المجلس بين  المؤسسات الصناعية الكبرى، حيث كان النقاش حادا داخل و

 من إعلان حقوق الإنسان  17الليبراليين المدافعين عن الحق في الملكية وفق المادة 

القرار في نهاية    الاجتماعي والاقتصادي، فجاء  والمواطن، وبين المساندين للجانب 

ية، فتمت إعادة القانون للمؤسسات ذات قيمة دستور 17ن المادة المطاف معتبرا أ

وهو بذلك قرارا ساير التوجه  . 271راما للحق في الملكيةالسياسية لتعديله احت

 السياسي الغالب على المجلس. 

 قوق والحريات فكان أهمها:أما بالنسبة للقرارات التي اتجهت نحو حماية الح 

نص على عدم دستورية مشروع قانون أقرته    1971يوليوز    16قرار بتاريخ  -1

يات، كما جاء في ديباجة الدستور  الجمعية الوطنية، يتناقض مع حرية تكوين الجمع

 
268-Chatebout (b) : « Droitconstitutionnel » Op Cit, p 47. 
269-Cadart/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitP 174. 

 للمزيد يمكن الرجوع إلى: -270

 . 76ون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق ص مختصر النظرية العامة للقان " محمد معتصر:-
 للمزيد يمكن الرجوع إلى: -271

-Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel » OpCit, p 52. 
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 ومن أهم نتائج هذا القرار: 

 حماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور -أ

ر ومنحها الصبغة القانونية الملزمة. وإضافتها إلى  السمو بديباجة الدستو-ب

 الكتلة الدستورية. 

ة المواطنين أمام الأعباء  : تأكيد مبدأ مساوا1973دجنبر  27قرار ل -2

 .272امة الع

دستورية قانون يسمح لرجال الشرطة بتفتيش  : عدم 1977يناير  12قرار-3

 السيارات الخصوصية لضمان مبدأ الحرية الفردية. 

حول قانون يخص التواصل السمعي   1982يوليوز ل  27ل  141قرار رقم -4

البصري، والذي منح قيمة دستورية لكل قانون يخص حماية النظام العام والحريات 

 .273ة وضمان التعددية العام 

حقق تطورا نوعيا،   حسب جاك كادار فالمجلسوبناء على هذه الاجتهادات، 

حيث أصبحنا أمام مجلس أعضاؤه معينون من طرف عدد ممن رؤساء  

هوريات وليس رئيس واحد، وعدد من الأعضاء معينون من عدد من رؤساء الجم

ية أكثر وهذا ما أكدته  إذن أصبحا أمام مؤسسة ذات استقلال  ، الجمعيات الوطنية

 العديد من القرارات التي سبق ذكرها. 

من الجمعية   مرحلة التعايش السياسي، اقترب كثيرا المجلس الدستوري وفي

هذه الأخيرة تخلق القانون، والمجلس كجمعية سياسية يراقبه،  الوطنية، باعتبار أن 

غلبية في  مخالفة للأ غلبية بالجمعية الوطنية خصوصا في الفترة التي تكون فيها الأ 

حيث كانت  97و 93، وأيضا ما بين 88و 86المجلس الدستوري كالفترة الممتدة بين 

جلس  يمينية، لذلك كان الم الأغلبية بالمجلس يسارية، والأغلبية بالجمعية الوطنية 

عمال الجمعية الوطنية، أمام في الفترات الأخرى  أداة من طرف الرئيس لمراقبة أ 

دائما الأغلبية بالمجلس يسارية، وهي نفس الأغلبية بالجمعية   كانت 98و 89بين 

الوطنية، هنا كان المجلس وسيلة بين يدي الجمعية الوطنية ضد مشاريع  

 
 . 76محمد معتصر: " مختصر النظرية العامة للقاتون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق ص --272

273-Luchare (F) : « Leconseilconstitutionneletl’alternancepolitique » , 
RevueFrançaisededroitconstitutionnel, PUf, N57, 2004, p 675. 
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.رغم أن دراسة القرارات التي صدرت فترة التعايش السياسي لم تؤكد 274الرئيس 

للأعضاء فرضية ارتباط تطور الاجتهاد القضائي الدستوري بالانتماءات السياسية  

اجتهادات المجلس في  غلبية بالمجلس والجمعية الوطنية،، بل إن تطور  وبطبيعة الأ

اتجاه ضمان الحريات جاء بفعل التطور داخل المجتمع نحو المطالبة بالحريات 

والحقوق، فالمطالبات والضغط الاجتماعي من اجل ضمان الحرية هو ما غير  

 . 275للأعضاءاجتهادات المجلس وليس الانتماء السياسي 

انتقادات لعمل المجلس الدستوري  قد وجهت عدة  ورغم أهمية هذه القرارات، ف 

 الفرنسي:

القوانين التنظيمية والنصوص  –الرقابة القبلية على بعض النصوص -1

تجعل مراقبة هذه النصوص بعد صدورها غير ممكنة، إذن  -الداخلية للبرلمان 

 هناك مراقبة قبلية.  فالرقابة البعدية غير مسموح بها، مادام أن

فغياب الإحالة يؤدي إلى تطبيق   ،تبط بالإحالةمراقبة القوانين العادية مر -2

نصوص قد تمس بالحقوق والحريات. خصوصا وأن من لهم حق الإحالة  

محصورون، وان في فرنسا هناك هيمنة الرئيس على البرلمان مما يجعل الإحالة  

عضوا    60الذي سمح ل    1974منه تعديل  مرتبطة بإرادة الرئيس. هذا المشكل قلص  

 ن حق الإحالة. من كلا المجلسي

وقد حاول الرئيس   غياب إمكانية مقاضاة الأفراد أمام المجلس الدستوري.-3

الفرنسي السابق ميتران في عقد الثمانينات، وضع تعديل دستوري لمنح الأفراد  

كما سنرى لاحقا،  حق رقابة الدفع الدستوري، كما تمارس في العديد من الأنظمة

رفتين، بسبب وضع المعارضة لعدة شروط لكن صعوبة إقرارا التعديل من الغ

 . 276تعجيزية، دفع به إلى التراجع

النصوص التي يتم التصويت عليها بالاستفتاء يصعب إخضاعها لرقابة  -4

 ادة الشعبية. المجلس، لأن ذلك يتناقض من مفهوم السي

يوليوز   23تقادات مع التعديل الدستوري لوقد تم تجاوز العديد من هذه الان 

والمقصود هنا محكمة التنازع والمجلس الأعلى،   ، ، الذي منح القضاء العادي2008
 

274-Luchaire (F) : « Leconseilconstitutionneletl’alternancepolitique » OpCit, p10 
275-Ibid, p 20. 

 . 76نون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق ص، محمد معتصم: " مختصر النظرية العامة للقا -276
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الحق في توجيه طلب للمجلس الدستوري من أجل البث في مدى دستورية قانون  

، وهو اختصاص يقرب نظام الرقابة الدستورية  277عرض عليها بمناسبة منازعة ما 

من الرقابة القضائية التي تعترف بما يسمى برقابة الدفع الدستورية التي  في فرنسا  

 تحدثنا عليها سابقا. 

  لتجاوز هذه الانتقادات يرى جاك كادار أنه يجب إصلاح مسطرة التعيين مع 

الاقتراب أكثر من النموذج الأمريكي، وأيضا ضرورة توافق المجلسين حول  

ن أكبر تحد يواجه المجلس هو تعيين .ويبقى أ278الأعضاء المعينين من طرفهما 

 وسيع حق الإحالة. أعضاء لهم خبرة قانونية وفي نفس الوقت ضمان الاستقلالية وت

وعموما، فمن خلال دراستنا للتجربة الفرنسية، نستنتج أن طبيعة القضاء  

، والمتمثل في رفض إخضاع 1789الدستوري ارتبط بالموقف الذي اتخذه الثوار منذ  

قابة هيأة قضائية فوقية أخرى، أخذا بمبدأ السيادة الشعبية، ومفهوم معين  البرلمان لر

لك حينما تم خلق الرقابة الدستوري خصوصا مع الجمهورية  لمبدأ فصل السلط، لذ

الفرنسية الخامسة، تأثر المشرع الدستوري بهذه الفكرة، فأسس مجلس ذات طابع 

لالية هذه المؤسسة حتى  سياسي، لكن في نفس الوقت كان لابد من ضمان استق

ابة  كانت الرق لذلك ،تضمن الحقوق والحريات، والجمع بين المبدأين كان صعبا

 رقابة القضائية. ضعيفة مقارنة مع ال 

 ولعل من أهم مميزات الرقابة السياسية: 

فعالية الرقابة السياسية باعتبارها وسيلة لمنع تنفيذ القانون المخالف  -1

 ة، لذلك تسمى عادة المراقبة القبليةللدستور قبل وقوع المخالف

سايرة التطور داخل  تميز هذا النوع من الرقابة بالمرونة، وهو ما يخولها م -2

الدولة، في حين أنه إذا منحت الرقابة إلى هيئة قضائية، ربما تمسك هذه الهيئة  

بالنصوص قد يؤدي إلى عرقلة النشاط العام، باعتبار أنه قد لا تراعي الظروف  

 سية المستجدة داخل الدولة. السيا

 ى هذا النوع من الرقابة عدة عيوب أهمها: كما توجه إل

دستورية تتطلب كفاءات قانونية وتقنية قد لا تتوفر في الهيئة  الرقابة ال-1

 
277 -Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel » OpCit, p 48 
278Cadart/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitP174. 
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 السياسية. 

قد تخرج هذه الرقابة عن نطاق عملها والمتمثل في رقابة مدى دستورية  -2

 أو مدى عدالته أو فائدته لأنها رقابة سياسية. القانون، لتشمل مدى ملاءمة القانون  

التي عينتها أو انتخبتها،    إمكانية خضوع الهيئة السياسية لضغوطات الجهة -3

لذلك قد لا تلعب دور رقابة مدى دستورية القوانين  . قد تكون هذه الجهة البرلمان

يجعلها   الصادرة عن البرلمان، وإذا كانت الجهة المعينة هي السلطة التنفيذية فقد 

 تحت توجيه هذه السلطة لمصلحتها بعيدا عن دورها الرقابي.

ياسية غير منتخبة يؤدي إلى التقليص من مفهوم  إسناد الرقابة إلى هيئة س-4

السيادية الشعبية باعتبار أن هذه الهيئة ستراقب إعمال هيئة منتخبة هي المؤسسة  

 التشريعية. 

دستورية في إطار هذا النوع من  عدم السماح للأفراد بتحريك المراقبة ال-5

يتم تحريك الرقابة  الرقابة قد يؤدي إلى تطبيق قوانين مخالفة للدستور في حالة لم 

 . قبل إصدار القانون من طرف الجهات المختصة 

وعلى العموم، فإن الرقابة السياسية تأثرت بالموقف الذي اتخذ منذ الثورة من  

رفض خضوع البرلمانيين ممثلي الأمة   القاضي وعلاقته بالمؤسسة التمثيلية، مع

بة، إذ منحت لأجهزة  لرقابة القاضي، وهو ما أثر بعد ذلك على طبيعة هذه الرقا

هذه الرقابة بسبب محاولتها  سياسية بدل الهيآت القضائية، وهو ما نتج عنه ضعف

ع بين متناقضين: من جهة ضمان عدم خضوع ممثلي الأمة للقضاء، ومن جهة  الجم

ان مراقبة دستورية القوانين، وهو ما يتطلب هيأة تتنوع بنوع من  ثانية ضم

توري  تجاذبات السياسية. لذلك فمحاولات القضاء الدس الاستقلالية والابتعاد عن ال

الفرنسياكتساب الاستقلالية، وممارسة الرقابة بنوع من النزاهة والموضوعية،  

لمعينة. وتأثرت  اصطدمت مع الضغوطات التي تمارس عليه من طرف الجهات ا

اجتهادات المجلس الدستوري بهذا الوضع، فتارة نجد اجتهادات بلباس سياسي، 

رة أخرى يستطيع القاضي الدستوري القيام بمهامها المتمثلة في حماية الحقوق وتا

والحريات. وذلك كله مرتبط بالظروف السياسية وبموازين القوى داخل المجتمع.  

تيتواجه القضاء الدستوري الفرنسي، إلى التجربة  وقد انتقلت هذه الإشكالات ال

 ي. المغربية، التي تأثرت كثيرا بالنموذج الفرنس
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 المغرب  في القوانين دستورية على الرقابة: الثانية لفقرةا

ن التجربة الفرنسية كما  ا قريبة م خصائص تجعلهبيز التجربة المغربية تمت

، 1962هذه التجربة، أولا دساتير    مع ضرورة التمييز بين ثلاث مراحل في،  ناقشناها

 1957مجلس الأعلى المحدث منذ سنة ة تابعة لل أحدثت غرفة دستوري  1972و 1970

مرحلة الحالية  ، ثم ال (2)ف  1992ثانيا تجربة المجلس الدستوري مع تعديل  (1)ف

 . ( 3)فالذي نص على إحداث المحكمة الدستورية  2011مع دستور 

 لدستوريةا الغرفة تجربة: الأول الفرع

في هذه المرحلة تم خلق غرفة داخل المجلس الأعلى، الذي يضم غرفا أخرى  

وقد غرفة تتولى مهمة الرقابة الدستورية. ة.كالغرفة المدنية والمغرفة الجنائي

 اعتبرت هيأة سياسية بسبب طبيعة تشكيلتها واختصاصاتها:

 :الدستورية الغرفة ةتشكيل: أولا

لاث الأولى التي جاءت بتعديلات:ففي ظل دستور  هنا نميز بين الدساتير الث

هم الرئيس الأول للمجلس الأعلى، قاض من   ،أعضاء 5تتكون الغرفة من  1962

سنوات،   6الملك بمرسوم لمدة  ا الغرفة الإدارية وأستاذ بكلية الحقوق يعينهم

 ن في مستهل مدة الولاية. عضوان معينان من رئيسي مجلسي البرلما

هناك تغيير طفيف فرضته التنازل عن نظام الثنائية   1970  أما في ظل دستور

العضو المعين من مجلس  مع إزالة  4حيث أصبح عدد أعضاء الغرفة  ،التمثيلية

أعضاء: الرئيس الأول   7فقد جعل الغرفة تتكون من  1972.أما دستور المستشارين

، سنوات  بظهير لمدة أربع  من طرف الملك   عضاء معينونللمجلس الأعلى، ثلاثة أ

وثلاثةيعينهم رئيس مجلس النواب في مستهل مدة الانتداب. وبعد التعديل الدستوري  

 سنوات.  6أصبحت مدة العضوية   1980ماي  30ل 

  جهاز سياسي قضائي في نفس الآن،الغرفة  أنما يستنتج من هذه التركيبة، 

ى  وهي قضائية، لأن رئيسها هو رئيس المجلس الأعل .279وهي بالتالي جهاز مختلط 

وهو قاض، وتوفر أعضائها على استقلال القضاء وحياده من خلال المساطر  

القضائية العامة التي تتبع أمامهاوقاعدة حجية الأمر المقضي به. وهي سياسية لأنه  
 

 . 57ص  مرجع سابق،لمختار مطيع: " القانون الدستوري وأنظمة الحكم" ا-279
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أعضاء من قبل السلطة السياسية، دون اشتراط الدستور أن يكون   6يين يتم تع

التكوين، ولكن من حيث  المعنيون قضاة. إذن فهي قضائية سياسية من حيث

. كما سنرى 280الاختصاصات، فهي أقل من كل التجارب سواء السياسية والقضائية 

 من خلال دراسة اختصاصاتها، وأيضا من خلال دراسة الممارسة. 

 :الدستورية الغرفة اختصاصات: ثانيا

 فهذه الاختصاصات هي: 1972وفق دستور 

- 42ف –للبرلمان قبل تنفيذه مراقبة مدى دستورية القانون الداخلي - أولا

خلي بشكل يتعارض مع  ا لحيلولة دون وضع البرلمان لقانونه الد الهدف هنا هو او،

وهذا الدور  ، لأن هذا القانون الداخلي يأتي في مرتبة أدنى مقارنة بالدستور.الدستور

ظلت الغرفة الدستورية تقوم به كلما تشكل برلمان جديد ففي قرار لها صادر بتاريخ  

النظام الداخلي للبرلمان   من   فصول   8على  رفضت الغرفة المصادقة    1978أبريل    20

يث إن ما  نها غير مطابقة للدستور. ومن ضمن ما جاء في قرار الغرفة: "ح بحجة أ

ن تكوين لجان البحث والمراقبة وتنظيم عملها كله غير  ورد في هذه الفصول في شأ

عداد وسائل مراقبة عمل الحكومة  مطابق للدستور، لأن هذه اللجان لا تدخل في 

 281انين التنظيمية الجاري بها العمل حاليا." ا في الدستور أو القو المنصوص عليه

لم يشر إلى إمكانية تأسيس البرلمان لجان البحث   1972وذلك باعتبار أن دستور 

 والتقصي. 

– مر بتنفيذها سلطة الموافقة على القوانين التنظيمية قبل إصدار الأ -ثانيا

نظيمية تختلف عن المسطرة  . باعتبار أن مسطرة وضع القوانين الت57ف

كما   ،لذلك اشترط عرض هذه القوانين على الغرفة الدستورية قبل تنفيذهاالعادية.

 282هو معمول به في فرنسا. 

يغة قانون،  موافقة الغرفة على كل تغيير بمسوم لكل نص صادر في ص:  ثالثا

أي أن الغرفة تقرر ما  47سلطة التنظيمية. ف في مجال ال   حينما تكون تلك النصوص

 مجال القانون.   أمإذا كان الأمر يتعلق بالمجال التنظيمي  

 
 . 84سابق، ص ع الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجختصر في القانون محمد معتصم: " الم-280
 . 259م س ص المبادئ العامة للقانون الدستوري/ مصطفى قلوش/ -281
 . 99ص  والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،  امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري-282
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إذا حدث خلاف بين الحكومة ومجلس النواب في حالة اعتراض  -رابعا

فإن  ،لا تدخل في مجال القانون أنهاباعتبار  ،على مقترحات القوانين الحكومة

بين مجال  هذا التمييز . (52فاع) في هذا النزتفصل  أنالغرفة الدستورية يمكن 

لكن في الأنظمة البرلمانية   قائم في كل الأنظمة. السلطة التنظيمية ومجال القانون

في حين أن   نظيم محصورا.مجال الت و مجال القانون يكون مطلقا وغير محدد،

ه كما جاءت به الجمهورية الفرنسية الخامسة قلبت هذ ،مفهوم العقلنة البرلمانية

في حين بقي مجال التنظيم مطلقا   ،حيث أصبح مجال القانون محصورا ،القاعدة

من   45وغير محدود. والمغرب أخذ بهذا النوع من التحديد لمجال القانون الفصل 

مع توسيع أكثر   2011من دستور  77والفصل 1996دستور في  46و 1972دستور 

 لمجال القانون في الدستور الجديد. 

تمييز منح الدستور للحكومة تغيير نص قانوني بمرسوم، إذا  ونتيجة لهذا ال 

لذلك لا تقبل هذه المراسيم إلا بعد   ، كان الأمر يتعلق بمجال السلطة التنظيمية

العديد من الاجتهادات للغرفة الدستورية   عرضها على الغرفة الدستورية. وهناك

ه بمراجعة الفصول  حيث جاء فيه".. حيث ان  1980أكتوبر    17في هذا المجال كقرار  

المستفتى في شانها فصلا فصلا يتبين أن بعض الفصولالمزمع تعديلها لا تدخل في  

تبر  إما باعتبارها تندرج في المجال التشريعي وإما لكونها تع ، المجال التنظيمي

.. لذلك تصرح الغرفة  من الدستور من السلطات الملكية  3حسب مقتضيات الفصل 

 25، 17، 16، 14ول المستفتىفي شانها باستثناء الفصول ن جميع الفصالدستورية بأ

 283تندرج في المجال التنظيمي..." 

 . 70ف  -غرفة حينما يريد الملك حل مجلسي النواب خامسا: يستشار رئيس ال 

 سادسا: مراقبة العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء. 

  1992ل دستور ويبقى أبرز ما أفرزته تجربة مراقبة دستورية القوانين لما قب 

هو غياب كل إشارة لمراقبة دستورية القوانين العادية ولا للجهة المكلفة بإحالة هذه 

 على الغرفة الدستورية، وهو ما عملت الدساتير اللاحقة على تجاوزه. القوانين 

ومن حيث الممارسة، فما قامت به الغرفة منذ تأسيسها هو الاكتفاء بالقراءة  

من أجل التضييق على البرلمان، حيث تم إبطال  الحرفية لنصوص الدستور 

 
 . 264م س ص المبادئ العامة للقانون الدستوري/ مصطفى قلوش/  -283
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صي الحقائق، النصوص القانونية التي حاول من خلالها البرلمان تشكيل لجان تق

وحصرت من خلال قراراتها دور البرلمان في مراقبة السياسة المالية للحكومة من  

أن جل  كما. 284خلال قانون المالية والتصفية والاشراف على تنفيذ الميزانية

ي تؤكد على أن المراسيم التنظيمية تدخل في المجال رارات الغرفة الدستور ق

أكد ان حق  1990فبراير  27بتاريخ  235كقرار رقم  التنظيمي مع استثناءات بسيطة

وكانت بذلك أداة .285العفو من اختصاصات الملك ولا يدخل في مجال البرلمان

ة المغربية التي مورست منذ  لإضعاف دور البرلمان، تدخل ضمن العقلنة البرلماني

 الاستقلال على الجهاز التشريعي. 

نها دأبت في اجتهاداتها على رفض الطعون  وما يؤكد محدودية دور الغرفة أ

استعمال السلطة، وهي بذلك لم تسمح  الموجهة للظهائر الملكية بسبب الشطط في 

ر مزرعة عبد ن هو قرا . وأهم قرار في هذا الشأ 286بالرقابة اللاحقة على القوانين 

لمؤمنين لتبرير رفض حيث استعملت فيها الغرفة مفهوم إمارة ا- المشهور –العزيز  

ي قبول الطعن ضد من القرارات  وتناسلت بعد ذلك العديد ، 287ظهير ملك

  . القضائيةالتي استندت على الاجتهادوهو ما منح نوعا من الحصانة للظهائر الملكية. 

اوز العديد من الانتقادات التي وجهت  وقد حاولت تجربة المجلس الدستوري تج 

 للغرفة. 

 ستوريالد المجلس تجربة: الثانية الفقرة

بإحداث جهاز مستقل للرقابة الدستورية، حيث أن المجلس   1992دستور جاء 

كما    ،كما كانت الغرفة الدستورية ،الدستوري المحدث لم يعد تابعا للمجلس الأعلى

ووسع من الجهات  ،الدستور العديد من الضمانات والاختصاصات الجديدة منح 

. وحتى على  288الة وذلك كله في الباب السادس من هذا الدستور التي لها حق الإح 
 

 . 84محمد معتصم: " المختصر في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق، ص -284

 حل هذا القرار يمكن الرجوع إلى: -285

 . 100" مرجع سابق، ص ات السياسية والمؤسس  امحمد مالكي: " الوجيز في القانون الدستوري-
 . 63المختار مطيع: " القانون الدستوري وأنظمة الحكم" مرجع سابق، ص -286
أن »جلالة الملك يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين   حيث اعتبر ت الغرفة العلى في هذا القرار-287

ولتعليل ذلك، اعتبر أن »القضاء من وظائف الإمامة ، لا يمكن اعتباره سلطة إدارية-من الدستور«  19طبقا للفصل 

من   83الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك، طبقا للفصل الإمام، وأن ومندرج في عمومها، وأن للقاضي نيابة عن 

الدستور وفي نطاق الاختصاصات المحددة قانونا، والتي لا يجوز التوسع في تأويلها لقيامها على تفويض…«. وانتهى 

 .المجلس، بناء على ذلك، إلى الحكم بعدم اختصاصه بنظر هذا الطعن
 101ص  توري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،لوجيز في القانون الدسامحمد مالكي/ ا-288
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كما   1992مستوى الهندسة الدستورية جاء الحديث عن المجلس الدستوري في د 

ن المؤسسات كالقضاء موهو بذلك سبق العديد    ،في الباب السادس  1996دستور    أكده

 . ماعي. والمحكمة العليا والمجلس الاقتصادي والاجت

قق العدالة الدستورية  لكن هل بالفعل استطاع المجلس لعب دورها الرقابي وح 

على   أعضائه ومدى قدرة  ،مرهون بتكوين المجلس واختصاصاتهفعليا؟ ذلك 

ولا تكوين  رس أدفي تحمل المسؤولية. لذلك سن الاجتهاد والجرأة والاستقلالية

 المجلس، ثم بعد ذلك اختصاصاته، على أن نختم بقراءة في اجتهاداته. 

 .الدستوري المجلس تكوين:أولا

عضاء:  يتكون المجلس من فئتين من الأ  ،1996من دستور  79وفق الفصل

يعين رئيس سنوات، والثانية ستة أعضاء  9يعينهم الملك لمدة أعضاء الأولى ستة 

ويعين الملك رئيس   ،ة ويعين رئيس مجلس المستشارين ثلاثةمجلس النواب ثلاث 

مجلس من بين أعضائه.ومن خلال هذه التشكيلة يتضح على أن نصف الأعضاء ال

 معينون من طرف الملك، وهو ما يطرح من جديد مشكل الاستقلالية. 

مي قواعد تنظيم  يحدد قانون تنظي :همن الدستور على أن 80وقد نص الفصل 

خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة   ،والإجراءات المتبعة أمامه وسير المجلس

لعرض مختلف النزاعات عليه، ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها 

  ، وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه

ام بمهامهم أو  ئه الذين استحال عليهم القيوإجراءات تعيين من يحل محل أعضا 

 فوا أثناء مدة عضويتهم". قاستقالوا أو تو

 المجلس اختصاصات:ثانيا

بقوله: "يمارس المجلس الدستوري   1996من دستور  81حددها الفصل 

يفصل  الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية، و

مليات الاستفتاء. تحال  لى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وع إ بالإضافة 

م الداخلي لكل من مجلسي  قبل إصدار الأمر بتنفيذها والنظاالقوانين التنظيمية 

لذلك .  قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها"  ،البرلمان

وعين: الأولى إجبارية للمجلس الدستوري  نميز في إطار هذه الاختصاصات بين ن 

 ة. والثانية اختياري
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 الإجبارية الاختصاصات-1

للمجلس الدستوري لفحص مدى دستورية القوانين   إجبارينحن أمام تدخل 

الأمر بتنفيذ    ار إصد، حيث لا يمكن  التنظيمية والنظام الداخلي لكل مجلسي البرلمان

هذه القوانين إلا بعد موافقة المجلس الدستوري عليها. ونفس الشيء بالنسبة للنظام 

ما يلي:  1992من دستور  79الفصلحيث جاء في ي البرلمان.الداخلي لمجلس

يمارسالمجلسالدستوريالاختصاصاتالمسندةإليهبفصولالدستورأوبأحكامالقوانينالتن "

تحالا،يصحةانتخابأعضاءمجلسالنوابوعملياتالاستفتاءظيميةويفصلبالإضافةإلىذلكف

يتطفنوابقبلالشروعلقوانينالتنظيميةقبلإصدارالأمربتنفيذها،والنظامالداخليلمجلسال

وهذا ما أكد عليه أيضا دستور   ."بيقهإلىالمجلسالدستوريليبتفيمطابقتهاللدستور

ا الغرفة  . والملاحظ هنا أن هذه الاختصاصات ظلت تمارسه81، في فصله 1996

 في الدساتير السابقة.

فقد أصدر المجلس الدستوري قرارا   ،فيما يخص النظام الداخلي للبرلمانو

الذي    ،ظام الداخلي لمجلس النوابفي شان الن  1995يناير    3بتاريخ    95-52تحت رقم  

، حيث أكد هذا  1994نونبر  22تم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس بتاريخ 

 . 289من هذا القانون غير دستورية  70و 63و 44و 39و ،15ول  القرار أن الفص

فهي   المجلسعلى  إجبارياأما الصنف الثاني من النصوص التي تحال 

  قوانين العادية. هذه القوانين كما أشرنا تختلف عن ال إنالقوانين التنظيمية باعتبار 

، أقر فيه  2011نوفمبر  18بتاريخ  11- 820قرار رقم وقد أصدر المجلس الدستوري 

المتعلق بمجلس المستشارين   11- 28من القانون التنظيمي رقم 99المادة دستورية 

لحق في مراقبة النظام الداخلي لمجلس النواب  والذي يمنح للمجلس الدستوري ا 

ه المهمة للمحكمة الدستوري الجديد التي لم تخلق  يعطي هذ 2011رغم ان دستور 

 بعد. 

المتعلق   07- 630رقم قرار للمجلس الدستوري ومن القرارات المثارة للجدل، 

ة  من الحكوم الذي يلتمس  ،المتعلق بمجلس النواب 06- 22بالقانون التنظيمي رقم 

الناحية  وذلك بمقتضى رسالة، وهذا أمر غير جائز من    ،تدارك ما وقع فيه من خطأ

 القانون من عدمه.  ةلأن دور المجلس هو إقرار دستوري القانونية.

 
 . 105ص  وجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق،امحمد مالكي/ ال-289
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 الاختيارية الاختصاصات-2

لا يتدخل   ،قبل غرفتي البرلمانفالقوانين العادية التي تتم الموافقة عليها من 

ريتها، بل تخضع لمسطرة نظمتها الفقرة  للتأكد من دستوالمجلس الدستوري إلزاميا  

حيث جاء فيه:   ،1992من دستور  79الفصل الثالثة من 

للملكأوالوزيرالأولأورئيسمجلسالنوابأوربعالأعضاءالذينيتألفمنهمهذاالمجلسأنيحي"

يبتالمجل .لواالقوانينقبلإصدارالأمربتنفيذهاإلىالمجلسالدستوريليبتفيمطابقتهاللدستور

تالمنصوصعليهافيالفقرتينالسابقتينخلالشهر،وتخفضهذهالمدةإلىثم ستوريفيالحالاسالد

يترتبعلىإحالةالقوانينإلىالمجلسالد.انيةأيامبطلبمنالحكومةإذاكانالأمريدعوإلىالتعجيل

لايجو.ستوريفيالحالاتالمشارإليهاأعلاهوقفسريانالأجلالمحددلإصدارالأمربتنفيذها

مجلسالدستوريأيطريقمنطرقالطعن تقبلقراراتاللا.زإصدارأوتطبيقأينصيخالفالدستور

" وبناء على هذه المادة فلأل مرة في تاريخ الرقابة  .وتلتزمكلالسلطاتالعامة،

الدستورية في المغرب يتم منح رقابة دستورية القوانين للقضاء الدستوري، مع منح  

ي  الحق في الإحالة إلى المعارضة باشتراط ربع أعضاء المجلس وهو تطور مهم ف

لم يمنح الحق الفرنسي ة الدستورية. فحتى المجلس الدستوري مجال الرقاب

 . 1974للمعارضة إلى في التعديل الدستوري ل 

التأكيد على هذه المقتضيات مع منح ربع    1996من دستور    81وقد أعاد الفصل  

أضعاء مجلس المشتشارين أيضا الحق في الإحالة بسبب عودة المغرب من جديد 

: "للملك والوزير الأول ورئيس مجلس مانية حيث جاء فيهلثنائية البرلإلى نظام ا

أعضاء مجلس و النواب ورئيس مجلس المستشارين وبع أعضاء مجلس النواب 

الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري   إصدارن يحيلوا القوانين قبل ، أ المستشارين

 .  "ليبت في مطابقتها للدستور.....

 :ريةالاستشا الاختصاصات-3

 وتشمل هذه الاختصاصات:

حين لجوئه إلى حل البرلمان    الملك استشارة المجلس الدستوري من طرف  -1

 . 1996من الدستور   71أحد مجلسيه وفق الفصل  أو

 .  35الفصل  استشارية ثانية من الملك حين يريد إعلان حالة الاستثناء حسب  -2
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 : والانتخابية الاستفتائية العمليات مراقبة -4

وهو بذلك ينظر في الطعون   ث في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، بحيث ي

المقدمة أمامه من لدن الأطراف ذات الصفة، التي حصرها المشرع في الناخبين،  

بات البرلمانية، عمال العمالات والأقاليم، كاتبوا اللجنة الوطنية  المرشحين للانتخا

بث في صحة العمليات . كما ي290للإحصاء، أي ممثل وزير الداخلية في الإقليم 

وقد صدر قرار عن  . سياسيا أو وضوعها نصا دستوريا الاستفتائية التي يكون م

الموقع عليه    11- 812القرار ر قم  المجلس مؤخرابتجريد نائب برلماني من عضويته،  

المتعلق بتجريد السيد محمد قريمة من عضويته في مجلس  2011ماي  10بتاريخ 

مي المتعلق من القانون التنظي 84فقرة الأولى من المادة النواب، مع تطبيق أحكام ال

 بمجلس النواب. 

في دستورية  مدة شهر للبث  1996و 1992وقد حدد التعديلين الدستوريين ل 

ء في الفصل  ، حيث جاالقوانين عادية والتنظيمية وأيضا القوانين الداخلية للبرلمان 

حالات المنصوص عليها في :يبث المجلس الدستوري في البأن  1996من دستور    81

خلال شهر وتخفض المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا    الفقرتين السابقتين 

والاختياري   الإجباريكان الأمر يدعو إلى التعجيل" وهذه المدة تخص التدخل 

مر بتنفيذ  جل المحددة للملك لإصدار الأعلى حس سواء، وطيلة هذه المدة يتوقف الأ

 .1996من دستور  26الفصل  وفق  ،القانون

لزامية على الجميع في  قرارات المجلس الدستوري الإ  1996وقد منح دستور 

: لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من  1996ن دستور م 81الفصل 

وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية". وإذا    ،طرق الطعن

بل يتم   ،فلا يمكن إصدار الأمر بتنفيذه ،ي قانونصرح المجلس بعدم دستورية أ 

"لا   81إرجاعه للبرلمان قصد تصحيحه أو يحكم عليه بالعدم، وفق منطوق الفصل  

وتثير هذه الفقرة الكثير من  يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور".

ات التساؤلات، فمع جعل رقابة القوانين رقابة اختيارية مرتبطة بضرورة إحالة جه 

ا، فرقابة المجلس لا يمكن أن تتم إلا  معينة النصوص قبل إصدار الأمر بتنفيذه

بإحالة جهة من هذه الجهات، وإذا لم يتحقق هذا الشرط فيمكن تمرير نص قانوني  

مخالف للدستور يمس الحقوق والحريات. خصوصا وان الرقابة اللاحقة لا يتوفر  
 

المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب   1- 77-177من الظهير الشريف رقم   48هذه الجهات حددها الفصل -290

 اعضائه. 
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 ضا مع الفقرة السالفة الذكر. عليها المجلس الدستوري. وهو ما يشكل تناق

مة الرقابة التي يقوم بها المجلس، يتضح أن هذه الرقابة هي  ومن خلال مه

بمعنى إن القانون بعد إصدار الأمر بتنفيذه لا يمكن إعمال الرقابة عليه    ،رقابة قبلية

بعد ذلك.هنا يطرح التساؤل التالي: ألا يحق للمحاكم إعمال الرقابة عن طريق  

 أو الدفع؟ الامتناع  

، القضاء له مهمة الامتناع عن  291لدستوري حسب العديد من فقهاء القانون ا 

لمبدأ سمو    احتراما  تطبيق أي قانون مخالف للدستور في القضايا المعروضة أمامه

من   25ففي الفصل دنية قال عكس ذلك.في المسطرة الم الدستور. لكن هناك فصل 

وهو ما .ي دستورية قانون آو مرسوم"يمنع على المحاكم أن تبث ف :هذه المسطرة

وحتى ولو رأت المحكمة على    ،يعني أن المحاكم يجب أن تطبق القوانين والمراسيم

أحد  ، أنها مخالفة للدستور. وهذا شيء غير مقبول وفيه مس بمبدأ سمو الدستور

من   25الكبرى للفكرة الدستورية. وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن هذا الفصل المبادئ 

رة المدنية غير دستوري لأنه من جهة يتناقض من مبدأ سمو الدستور، ومن  المسط

جهة أخرى مادان أن الدستور لم يمنع صراحة المحاكم من هذا الدور، فلا يحق 

صا وانه في العديد من  منع هذا الحق للمحاكم خصو  ،للسلطة التشريعية بقانون

 للدستور. الحالات قد تمس الحريات والحقوق بإعمال قانون مخالف 

لذلك يرى هذا الاتجاه الفقهي ضرورة إلغاء هذا الفصل ومنح المحاكم حق  

واحتراما لمبدأ سمو   ،إعمال الرقابة عن طريق الامتناع حماية للحقوق والحريات

يوليوز   11ى قانون المحاكم الإدارية ل الدستور. وقد تم تعديل هذا الفصل بمقتض

من قانون المسطرة   25ة الثانية من الفصل منه: "تنسخ الفقر 50في المادة  1991

وتحل محلها الأحكام التالية " ولا يجوز للجهات القضائية أن تبث في   ،المدنية

إذا كان الحكم في قضية  "على ما يلي:  44دستورية القوانين". كما نصت المادة 

  ، معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري

النزاع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن  وكان 

وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزال إلى   ،تؤجل الحكم في القضية

صاص كل من الجهتين  المحكمة الإدارية أو إلى المجلس الأعلى بحسب الاخت 

على الإحالة رفع المسألة  أعلاه. ويترتب    9و  8القضائيتين كما هو محدد في المادتين  
 

 الرجوع إلى: من ضمنهم مصطفى قلوش، للمزيد يمكن -291

 . 271- 267م س ص ص المبادئ العامة للقانون الدستوري/ مصطفى قلوش/  
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دستور  كما أن قضائية المحال إليها البث فيها. العارضة بقوة القانون إلى الجهة ال

: " لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف  نص على أنه 79في المادة  1992

بد من التراجع عن فكرة حرمان المحاكم من رقابة الامتناع أو  الدستور." لذلك لا

 حله. 2011مشكل حاول دستور وهذا ال  .292الدفع 

من أهم قرارات المجلس الدستوري القليلة التي اتجهت نحو ضمان الحرية،  

 5000، ألغى القانون المتضمن لضريبة 1994غشت  16ضدا لقرار الحكومة، قرارا 

على الصحون المقعرة، وهو قرارا كانت له رمزيته باعتباره أحيل على   درهم

وكان رأي المعارضة آنذاك أن القرار يمس بالحقوق  المجلس من المعارضة آنذاك،  

 .293والحريات التي يضمنها الدستور 

لس الدستوري، التي تمسكت فيها بحرفية النص،  ومن القرارات الحديثة للمج 

 931- 13رقم  بدل الاجتهاد من أجل تأسيس الممارسة الديمقراطية في المغرب قرار  

وا من أعضاء مجلس النواب بمذكرة  عض  120.فبعد أن2013دجنبر    30صادر بتاريخ  

- 13طعن يطلبون فيها من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة قانون المالية رقم 

للدستور، ويدفعون في مذكرتهم بخمسة حجج منها مأخذ عدم  2014لسنة  110

تنصيب الحكومة، وبعد خمسة أيام من إحالة الطعن اصدر المجلس الدستوري  

القرار الذي يصرح فيه "بأن المآخذ المستدل بها   2013بر دجن 30المغربي بتاريخ 

تنبني على أساس دستوري   لا 2014للطعن في دستورية قانون المالية برسم سنة 

من   "صحيح، مما يجعل هذا القانون، ارتباطا بذلك، ليس فيه ما يخالف الدستور

ها وتوزيع  وحيث أن تحديد الهيكل التنظيمي للحكومة وتركيبت ...".حيثيات الحكم

الصلاحيات بين أعضائها وما قد يطرأ على كل ذلك من تغييرات بعد تنصيبها، 

من   90و 47إلى رئيس الحكومة وفق أحكام الفصلين أمور تعود إلى الملك و

وهو قرار ذو صبغة سياسية خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار   294.." . الدستور

بين من يتمسكون بمبدأ أن   ، في هذه الفترةب النقاش السياسي الذي عرفه المغر

برلماني هو ما يمنح الوجود للحكومة وتيار آخر يرى في التعيين شهادة التنصيب ال

 ميلاد الحكومة، وقد عبر هذا القرار عن الرأي السياسي لهذا التيار. 

 
 271ص نفس المرجع،292
 . 63المختار مطيع: "القانون الدستوري وأنظمة الحكم" مرجع سابق، ص -293
 نص القرار موجود في الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري المغربي. -294
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 2011 دستور في الدستورية المحكمة:الثالث عرالف

أن الاسم الجديد الذي   إلى  -مستوى الشكل  على – أريد أن أشير في البداية 

المحكمة الدستورية   -أطلق على الهيأة السياسية المكلفة بمراقبة دستورية القوانين

، هو نفسه الذي يطلق على الجهة المختصة في  2011في الباب الثامن من دستور –

غير على كما تحدثنا عنها سالفا. وهذه إشارة إلى أن هناك ت  -1978دستور اسبانيا ل  

بق  رجعية الدستورية المعتمد عليها في الإصلاح الجديد، فالمشرع لم ي مستوى الم 

فتح على التجربة  نكما فعل في الدساتير السابقة، بل ا  هنا مسجونا بالتجربة الفرنسية،

الاسبانية في العديد من المقتضيات منها المحكمة الدستورية ورئيس الحكومة.  

ن تجربة الملكية البرلمانية كما تطبق بة في الاستفادة موربما هذه إشارة إلى الرغ

المقتضيات الدستورية الخاصة بالمحكمة  وسنركز على  في جارتنا الشمالية.

قابة عن طريق الدفع أمام على أن نتناول أيضا الر .والمتعلقة بالتكوين والصلاحيات

 المحكمة التي جاء بها دستور. 

 :ينالتكو حيث من: أولا

من اثني عشر  من الدستور 130الفصل  تتألف المحكمة الدستورية حسب

عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. ستة أعضاء يعينهم الملك، من  

للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب العام بينهم عضو يقترحه الأمين

ف الآخر من قبل مجلس المستشارين  نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النص

حين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع  من بين المترش

السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. وإذا تعذر على 

المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء داخل الأجل القانوني للتجديد، 

ب فيه  اختصاصاتها،وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتس تمارس المحكمة

 الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم. 

وقد  يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.

من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية أنه عند تأول   3أشارت المادة 

أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات تعيينلأعضاء المحكمة الدستورية يعين ثلث 

 مدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات. والثلث الثاني ل 

س المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف  ي ويعين الملك رئ 



 

 

142 
 

منهم.يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين  

ة أو فقهية أو إدارية، والدين مارسوا  عال في مجال القانون،وعلى كفاءة قضائي

 هم بالتجرد والنزاهة. سنة، والمشهود ل  15ة مهنهم لمد

يلاحظ اختلاف على   ،وإذا قارنا كيفية تكوين المحكمة بالمجلس الدستوري

يتحدث  1996الأعضاء من طرف الغرفتين. دستور  فمستوى كيفية اختيار نص 

ستشارة الفرق، في حين أنه في  تعيين الأعضاء من طرف رئيس المجلس بعد ا

تخاب الأعضاء من طرف المجلسين، من بين المترشحين الذين  يتم ان  ،2011دستور  

يقدمهم مكتب كل مجلس، واشترط النص أيضا ضرورة التصويت بالاقتراع السري  

 .  وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس 

كما كان الحال في ظل   ،جلسينإذن فمسألة الاختيار ليس بين يدي رئيس الم

هناك مسطرة صارمة لاختيار الأعضاء الذين ينتخبهم   المجلس الدستوري، بل

خصوص الثلثين، يمكن   -المجلسين كأعضاء المحكمة الدستورية. وهذه الشروط 

ملء الفراغ في حالة إذا تعذر المجلسين أو   130أن لا يتحقق، لذلك حاول الفصل 

  ، خاب أعضاء المحكمة، هنا تمارس المحكمة اختصاصاتهأحدهما ولم يستطيعا انت

 وتصدر قراراتها وفق نصابها القانوني دون احتساب الأعضاء الذين لم يتم تعيينهم. 

هو أنه يتم انتخاب الأعضاء من طرف ممثلي    ،هذه المسطرة لها جانب إيجابي

ئيس المجلس الأمة، هذا يمكن من تجاوز سلبيات الممارسة السابقة التي كان فيها ر

لكن هناك جانب سلبي، يتمثل في وضع شرط  حرا في التعيين بعد استشارة الفرق. و

دون الأعضاء أن تشتغل لمحكمة للا يتحقق، لذلك يمكن  نأالثلثين والذي يمكن 

 الذين استحال انتخابهم.

كما أن هناك اختلاف آخر على مستوى رئاسة الهيأة، حيث كان الملك يعين  

رئيس   حين أني لدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم، فرئيس المجلس ا

المحكمة الدستورية يتم تعيينه دائما من طرف الملك ولكن من بين الأعضاء الذين  

 يتألف منهم المجلس.

ضمان الكفاءة والخبرة في أعضاء المحكمة الدستورية   2011وحاول دستور 

نوني عال، وعلى كفاءة من خلال اشتراط ضرورة توفر الأعضاء على تكوين قا 

سنة، وهي نفس   15وا مهامهم لمدة لا تقل عن  وأن يمارس  قضائية أو فقهية أو إدارية

  بالنسبة للمحكمة الدستورية الاسبانية.   1978المدة التي اشترطها الدستور الاسباني ل  
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وهو ما يجعل النموذج المغربي يتجاوز التجربة الفرنسية التي لم تضع مثل هذه 

دفع ذلك في اتجاه للمترشحين للعضوية بالمجلس الدستوري، ويمكن أن ي الشروط 

منح الصفة القضائية للمحكمة باعتبار أن أعضائها من ذوي الخبرة في المجال  

 القانوني. 

التي تصنف ضمن الهيآت -الاسبانية لكن هناك اختلافات كثيرة بين المحكمتين  

ففي اسبانيا   ة تكوين المحكمة.قخصوصا فيما يتعلق بطري والمغربية،  -القضائية 

عضوا معينين من الملك، أربعة أعضاء باقتراح من   12من تتكون هذه المحكمة 

الكونغرس بأغلبية ثلاثة أخماس من أعضائه، وأربعة أعضاء آخرين يقترحهم 

مجلس الشيوخ بنفس الأغلبية، وإثنان بناء على اقتراح الحكومة، واثنان بناء على  

الأعضاء،  فالملك له الحق في تعيين كل  عام للسلطة القضائية. اقتراح المجلس ال

لكن الممارسة أثبتت على انه يعين دائما بناء على اقتراح الجهات المعنية، وبالتالي 

أصبح تعيينه رمزيا، في حين أنه في المغرب يعين الملك نصف الأعضاء بإرادته  

ية في التعيين ستطرح من  المحضة إضافة إلى الرئيس وهو بالتالي يملك سلطة فعل 

 ذي عادة ما يعرقل عمل هذه الهيآت السياسية. ال، جديد مشكل الاستقلالية

من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية المهام   5وقد حددت المادة  

التي لا يمكن الجميع بينعا وبين العضوية في المحكمة وهي:عضوية الحكومة أو  

تشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو  مجلس النواب أو مجلس المس 

لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة ومؤسسة من المؤسسات المج 

والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور . كما لا يجوز الجمع بين  

عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة  

و مزاولة مهام أو شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركة تجارية أانتخابية 

 يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية. 

 الصلاحيات حيث من: ثانيا

بة  يمكن تقسيم هذه الصلاحيات إلى أربعة أنواع: الإجبارية، الاختيارية، مراق

  العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء، والصلاحيات الاستشارية. سنركز فقط 

على الصلاحيات التي فيها جديد بالنسبة للمحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس  

 الدستوري. 
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من الدستور   132التي جاءت في الفصل  -فبالنسبة للاختصاصات الإجبارية

خلية لمجلسي النواب، ليس هناك والقوانين الدا قوانين التنظيميةالمتعلقة بال -الجديد

حيث تحال على المحكمة الدستورية قبل الشروع  مقارنة بالمجلس الدستوري،  جديد  

من القانون التنظيمي   22وقد أضافت المادة  .في تطبيقها ليبث في مدى دستوريتها

نين  للمحكمة الدستورية  باقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوا 

تنظيمية إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور من لدن رئيس كل  

 مجلس. 

أما بالنسبة للاختصاصات الاختيارية، المرتبطة بالإحالة، والتي تحال فيها  

القوانين العادية من طرف من لهم الحق في الإحالة قبل إصدار الأمر  

يس مجلس النواب ورئيس مجلس  فإضافة إلى الملك ورئيس الحكومة ورئبتنفيذها. 

عضوا من    40و  س النوابخمس أعضاء مجلحق الإحالة لفقد تم منح    المستشارين،

والمشرع  . 1996ل دستور ربع أعضاء المجلسين في ظ  ، بدل مجلس المستشارين 

كما تشمل   الدستوري يكون قد قوى من سلطة الأقليات البرلمانية في الاحالة.

محكمة الالتزامات الدولية للمملكة،  حيث تحال طبقا الاختصاصات الاختيارية لل

من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة   24والمادة  55للفقرة الأخيرة من الفصل 

الدستورية من طرف الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس  

مجلس المستشارين  أو سدس أعضاء لمجلس الناب أو ربع أعضاء مجلس  

)الاختلاف هنا بين النصاب الخاص بالمجلسين بين القوانين العادية   شارينالمست 

 امات الدولية(. والالتز 

ويؤدي التصريح بعدم الدستورية إلى الحيلولة دون إصدار الأمر بتنفبالتنفيذ.  

غير انه إذا قضت المحكمة الدستورية بان قانونا تنظيميا أو قانونا أو نظاما داخليا  

مطابقة للدستور ويمكن فصلها من مجموعه، يجوز إصدار   يتضمن مادة غير 

وإذا صرحت    ثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستور.الأمر بتنفيذ القانون باست

يمكن  لا المححكمة الدستورية ان التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور فإنه 

 المصادقة عليه. 

، قرارا رقم  024/ 18ف عدد  وقد صدر قرار عن المحكمة الدستورية عدد مل

يد شروط وإجراءات  المتعلق بتحد 15.86حول القانون التنظيمي رقم م.د18/70

الدفع بعدم دستورية ثقانون، أشار الحكم ان المادة الثانية من القانون غير دستورية  

لأنها تستثني النيابة العامة من الأطراف التي لها الحق في اللدفع بعدم الدستورية،  
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،  2ار الحكم إلى عدم دستورية العديد من مواد القانون )الموادكما أش

 . 21و  14و 12و  11و10و 13و 8و7و6و

وبالنسبة لمراقبة العمليات الانتخابية والاستفتائية، فالدستور الجديد حدد 

. ويمكن  وهو سنة الأجل الذي يجب فيه الفصل في الطعون المتعلقة بهذه العمليات

طبيعة الطعن. في   أوإذا استوجب ذلك عدد الطعون  ،اوز هذا الأجلللمحكمة تج 

للصلاحيات أما بالنسبة  كن هذا الأجل محددا. حين أنه في الدستور المعدل لم ي

الاستشارية فلم يطرأ عليها أي تغيير، والمتعلقة باستشارة الملك لرئيس المحكمة  

(، ونفس الاستشارة  2011د    من  59في حال رغبته في إعلان حالة الاستثناء)الفصل  

 (.2011من د  96تخص حل البرلمان )الفصل 

الدفع الدستورية،  رقابة    كمة الدستورية هو ويبقى أن أهم اختصاص منح للمح 

التي أخذت بها أصلا التجارب التي تبنت الرقابة القضائية كالولايات المتحدة  

قوية طابعها القضائي وهو ما قد يغير من طبيعة المحكمة في اتجاه ت  ،الأمريكية

 والتقليص من خاصيتها السياسية. 

حكمة الدستورية تختص  على أن الم ،2011من دستور  133نص الفصل وقد

بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك 

يات إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحر 

 التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل. 

ى قضائية أمام المحكمة، وأحد الأطراف دفع بان القانون  إذن نحن أمام دعو

المطبق على النازلة يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. والمحكمة هنا 

المحكمة الدستورية. وهذه الأخيرة    يجب أن توقف البث في الموضوع وتنتظر قرار 

ما إذا كان النص   باعتبار أن مهمته الأساسية هي مراقبة دستورية القوانين ستقرر 

دستوريا أم لا. إذن من حيث الإطار الذي سيأتي فه هذا الدفع فنحن نقترب من  

النموذج الأمريكي، ولكن في هذا النظام المحكمة التي يعرض عليها النزاع تبث 

 دفع، ولا تلغي النص بل فقط تمتنع عن تطبيقه.  في ال

  المغربي،وتتمثل في  أخرى قد تكون قريبة من النموذج  كما أن هناك تجارب

الاختصاصات المخولة للمحاكم الدستورية والمتمثلة في البث في الإحالة التي تكون  

من طرف جهة قضائية ما تعتمد على نص قانوني في حكمها، لكنها ربما ترى أنه  

قد يكون مخالفا للدستور وتنتظر حكم المحكمة الدستورية قبل مواصلة البث في  
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ومادام أن الدستور أحال . لكن فيالتجربة الألمانية والإيطالية  كما هو الشأن ،الدعوى

هو قانون لم يصدر لحد ألان،  وعلى قانون تنظيمي سيفصل في هذه الدعوى، 

 لجديدة في النظام السياسي المغربي. يمكن الحكم على هذا النوع من الرقابة ا لا

رية تكون  من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستو 17ةحسب المادة 

مداولات المحكمة صحيحة إذا حضرها تسعة من اعضائها على الأقل. غير أنه   

إذا تعذر على مجلسي البرلمان أو على أجدهما انتخاب الأعضاء داخل الأجل  

كون مداولات المحكمة الدستورية صحيحة إذا حضرها ستة  القانوني للتجديد، ت 

الحالة وتصدر قراراتها وفق   أعضاء على الأقل ، وتمارس اختصاصاتها في هذه

نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع انتخابهم. وتتخذ المحكمة اقراراتها 

رتي لتصويت  بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم، وإذا تعذر توفر ذلك يعد دو

وبعد المناقشة، تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي حالة  

لأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحات. وتصددر قارات المحكمة باسم  تعادل ا 

الملك وطبقا للقانون . وتصدر قرارات المحكمة باسم الملك وطبقا للقانون  ويجب 

ا بيان النصوص التي تستند إليها وان تكون  أن تتضمن هذه القرارات في ديباجته

 رت خلالها. معللة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صد

وعلى العموم، فقد عرفت الرقابة الدستورية المغربية تطورا نوعيا مهما في  

، مع التوجه نحو منح هذه المحكمة العديد من مميزات الرقابة القضائية  2011دستور  

التي أصبحت مشروطة في أعضاء المحكمة، والرقابة اللاحقة على   كالكفاءة 

ورية، لكن مع بقاء الطبيعة السياسية للمحكمة  القوانين من خلال رقابة الدفع الدست

من حيث التكوين. ولكن لربما الاجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية مستقبلا  

ة التي تعد من حيث القاعدة هي التي ستحدد هل المغرب سيتجه نحوالرقابة القضائي 

للرقابة  الحريات، أو أن الطبيعة السياسية ستبقى ملازمة و الأكثر حماية للحقوق

الدستورية في المغرب مع إقحاح الهيأة الجديدة في النقاش السياسي والإيديولوجي 

إمكانية بقاء المحكمة كأداة للتضييقعلى  و حول العديد من القضايا الدستورية، 

 البرلمان؟ 
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 :خاتمة

من خلال دراستنا للمفاهيم الأساسية للقانون الدستوري، واعتمادا على  

صات ارسة، نستنتج من هذه الدراسة أربع خلالنص والمممنهجية تجمع بين ا

 أساسية: 

أسست في العصر الحديث بناء على نص   إذا كانت الدولة الحديثة قد-1

دستوري يقيد سلطتها، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، فإن الواقع يؤكد على  

  أن تحقيق هذه الهداف رهين بموازين القوى وبالظروف السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية، فقد نجحت العديد من الآليات في السياق الأوروبي الذي نشأت فيه،  

حينما انتقلت إلى سياق آخر هو سياقنا الذي تميز بقوة الأعراف   لكنها فشلت 

والعادات والماضي، وهو ما افرغ الكثير من هذه الآليات من محتواها. ولعل من  

العربي والإسلامي ما تحدث عنه الجابري  أهم معوقات البناء الديمقراطي في العالم  

 بيلة والعقيدة والغنيمة. من مؤثرات ما زالت تسكن العقل السياسي العربي كالق

إن شكل الدولة وطبيعتها ووظيفتها ترتبط بالسياق العام الذي نشأت فيه،  -2

ورغم التصنيف التقليدي للدول، من دول موحدة ودول مركبة، فإن الأزمات التي  

تجاوز هذه التصنيفات، حيث توجهت العديد من الدول  لدول الحديثة فرضت  تواجه ا

ل الموحدة نحو جهوية موسعة تقربها كثيرا من الدول  التي تصنف عادة بالدو

الفيدرالية لتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية، والمغرب مع مشروع الجهوية  

على جعل   مدى قدرته  قى السؤال مطروحا حولالموسعة أخذ هذا المنحى، لكن يب

ات هذا المسلسل أداة لدمقرطة النظام السياسي بدل جعله أداة لتصدير الأزم 

 الاقتصادية من المركز إلى المحيط؟ الاجتماعية و 

إن من أهم مميزات القواعد الدستورية هو مبدأ السمو على باقي القواعد  -3

هذا المبدأ. لكن تعددت القانونية، وهو ما أدى إلى خلق الرقابة الدستورية لحماية 

ابة  التجارب حسب الظروف السياسية وموازين القوى، فهناك دول أخذت بالرق

  ءة معينة لمبدأ القضائية وأخرى أخذت بالرقابة السياسية، وكل اتجاه تأثر بقرا 

ح أنه ليس هناك رقابة قضائية  وفصل السلط، لكن مع الممارسة اتض  السيادة الشعبية

دات دستورية ذات طبيعة سياسية في الدول الآخذة صدور اجتهاصرفة، مع 

رقابة السياسية، كتعيين أعضاء بالرقابة القضائية، والأخذ ببعض مميزات ال

المحكمة الدستورية من طرف أجهزة سياسية. وفي المقابل فالدول الأخذة بالرقابة  
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اللاحقة  السياسية أدخلت العديد من مميزات الرقابة القضائية في نظامها كالرقابة 

عن طريق الدفع )فرنسا والمغرب(، واشتراط الكفاءة في أعضاء المحكمة إضافة  

ديد من الاجتهادات القضائية التي كانت فيها نوع من الاستقلالية والنزاهة  إلى الع

وأدت إلى حماية الحقوق والحريات، وكلها معطيات تؤكد أن الفصل بين النموذجين  

 اضي. ليس فصلا تاما كما كان في الم

إذا كانت وظيفة الدستور في السياق الذي ظهر فيه وسيلة لتحقيق التعايش  -4

في العالم الآخر لهذه  والحرية، فهل هناك تمثل لدى النخب السياسيةبين السلطة 

م أنه شكل وسيلة لشرعنة الأنظمة الديكتاتورية، كما وقع في العديد من  الوظيفة؟ أ

الاجتماعي الذي تعرفه العديد من الدول،   الدول العربية؟ وهل يستطيع الحراك

 إحياء هذه الوظيفة الأصلية للوثيقة الدستورية؟ 

  



 

 

149 
 

 المراجع لائحة

 باللغة العربية 

 المؤلفات:-1

محمد شريف بسيوني: "الجمهورية الثانية في مصر" دار الشروق، القاهرة،  -

2012 . 

بابل  ابعة، مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ الطبعة الر-

 .1995للطباعة والنشر، 

أوليفيجوهاميل وإيف ميني: " المعجم الدستوري" ترجمة منصور القاضي،  --

 .1996، 1والتوزيع، بيروت، ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

  امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ المطبعة -

 .2001والوراقة الوطنية، مراكش، 

 ،، بيروت1ندريه هوريو/ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ جدأ-

 . 1977، 2هلية للنشر والتوزيع، طالأ

موريس ديفيرجيه/ المؤسسات السياسية والقانون الدستوري: الأنظمة  -

اسات السياسية الكبرى، ترجمة جورج سعيد، بيروت المؤسسة الجامعية للدر

 .1992، 1والنشر والتوزيع، ط

تار مطيع/ القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصرة/ مطبعة النجاح  المخ -

 .1998الجديدة، الدار البيضاء، 

ة الثانية،  عبد الله العروي: " مفهوم الدولة" المركز الثقافي العربي، الطبع-

 .1983الدار البيضاء، 

  دار توبقال  1رقية المصدق/ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ ج-

 1990، 2ر، طللنش

ة النجاح  محمد عرب صاصيلا/ الوجيز في القانون الدستوري /مطبع -



 

 

150 
 

 .1981، 1الجديدة، الطبعة

"تاريخ الفكر السياسي" ترجمة محمد عرب صاصيلا،    :جون جاك شوفالييه -

 ، 1985بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، لبنان، 

،  1لسياسية المقارنة/ الجزء ظم اسعيد يوالشعير/ القانون الدستوري والن-

 ، 1989المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

العربية للدراسات والنشر،   محمد عمارة/ الإسلام وفلسفة الحكم/ المؤسسة -

1979. 

بول جوردان لورين: " نشأة وتطور حقوق الإنسان الدولية" ترجمة أحمد  -

الثقافة العالمية،  معرفة ور ال أمين الجمل، الطبعة الأولى، الجمعية المصرية لنش

 .2000القاهرة، 

محمد الهلالي وعزيز لزرق/ الدولة/ دفاتر فلسفية، نصوص مختارة، دار  -

 .21توبقال للنشر العدد  

لدستوري وعلم السياسة/ المطبعة والوراقة الوطنية،  علي حسني/ القانون ا-

 . 1999، 2مراكش،ط

  / مدينة إلى الدولة القوميةن الجان جاك شوفالييه/ تاريخ الفكر السياسي م-

يع،  ترجمة محمد عرب صاصيلا،المؤسسة لجامعية للدراسات والنشر والتوز

 .2002لبنان، الطبعة الثالثة، 

عبد الرحمن القادري: " المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري" الجزء  -

ضاء، البيالأول: النظرية العامة للقانون الدستوري" دار النشر المغربية، الدار 

1985. 

مطبعة النجاح   ،4مليكة الصروخ: "القانون الإداري دراسة مقارنة" ط -

 الجديدة، البيضاء. 

 المقالات:-2

رقية المصدق: " وهم التغيير في مشروع الدستور الجديد" ضمن " الدستور  -

، مطبعة النجاح الجديدة، 24الجديد ووهم التغيير" دفاتر وجهة نظرن العدد 



 

 

151 
 

 . 2011البيضاء، 

جورج رافيسجورداني؛ السلطة السياسية في المجتمعات البدائية/ ترجمة  -

 . 1983ماي غشت   33-34مادي فرانس جنابزي،في مجلة الفكر العربي، العدد 

 

 

 المراجع باللغة الفرنسية: 

Ouvrages: 
-Burdeau (G): « L’Etat » édSeil, 1970. 
-Burdeau (G)/ Traité desciencespolitique/ T, IV, 1967. 
-Guetzevitch (M) / Lesconsituttionseuropéennes/ ParisPUF, 1975.  
-Hairiou (A) etGiquel (J)/ droitconstitutionneletinstitutionspolitiqueq/ 
edMontchrestien, Paris, 1975 
-Cadart (J)/ Institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ Economica, 3éme éd, 
1990. 
-Duverger (M)/ Institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ PUF, thémis ,1970. 
-Jean- JacquesRousseau/ Contratsocial/ ouPrincipesdudroitpolitique/ Paris, 
Garnier, ed1900. 
-Althusser (L)/ Idéologieetappareilsidéologiquesdel’Etat, edsociales, Paris, 1976. 
-NicosPoulantzas/ Pouvoirpolitiqueetclassessociales/ F/M ; Paris1975. 
-Boyer (A): «LeDictionnaireRoyalFrançoisAnglais » http://books.google.co.ma 
-Jeanneaus (B)/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/ Dalloz ; 1981 

-Cammilleri (A): « Droitconstitutionnel » Nathan, 1997. 
-Laferriére/ Manueldedroitconstitutionne/ 2 éd, Paris, 1947. 
-Benoit (J)/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/ Dalloz ;6éme édition, 
1989, P7. 
-Portelli (H): « Droitconstitutionnel », 3éme édition, Dalooz, 1999. 

 

-Chantebout (B): « Droitconstitutionnel » 27éditions, DALOZ, Paris (2010), p22 
-ElGhazi (F): « DroitconstitutionneletInstitutionsPolitiques »3émeEdition, 
EditionElJoussour, Oujda, 1995. 

 

2-Articles: 



 

 

152 
 

-
Pierrede Montalivet: « Ladégradationdelaqualité 

delanormeconstitutionnellesousla5émerépublique », 
RevuedudroitpublicetdelasciencepolitiqueenFranceetAl’étranger, N° 4, L.G.D.J, 
2012,  
-Luchaire (F): 
« Brévesremarquessurunecréationduconseilconstitutionnel:L’objectifdevaleurco
nstirtutionnelle » RevueFrançaisededroitconstitutionnel, PUF, N°64, 
Octobre2005.  
PierreBRUNET /Droitconstitutionnel/www.universalis.fr 
 

-Mellinghoff (R): « Structureettached’unecourconstitutionnelle à 
partirdel’exempledelacourconstitutionnelleFédérale » Axisdesign, publié 
parKonardAdenauerStiftung, 2013. 

--Luchare (F): « Leconseilconstitutionneletl’alternancepolitique » , 
RevueFrançaisededroitconstitutionnel, PUf, N57, 2004. 
-FrançoisBORELLA: « Lasituationactuelledudroitconstitutionnel » 
RevueFrançaisededroitconstitutionnel, PUF, N89, Janvier2012. 
-André DEMICHEL: « Droitconstitutionnel » www.universalis.fr 
-PhBrand/ Lanotiondelibertépubliqueendroitfrançais/ 

InRevueinternationalededroitcomparé, vol22N°3, Juillet-septembre, 1970 

-Leca (J)/ dequoiparle-t-on/ inCordellieretPoisson, 1995,. 

  

http://www.universalis.fr/auteurs/pierre-brunet/
http://www.universalis.fr/auteurs/andre-demichel/


 

 

153 
 

 الفهرس
 2 ................................................................................................................... تقديم:

 2 ............................................................................... الدستوري القانون تعريف-1

 5 ....................................................................................... وريالدست  القانون نطاق-2

 5 ...................................................................................................... المعيارالشكلي-أ

 6 ............................................................................................. المعيارالموضوعي:-ب

 8 ................................................................... السياسية والمؤسسات الدستوري القانون-3

 9 ............................................................................ السياسية وعلم الدستوري القانون-4

 10 ........................................................................ المنهج وإشكالية الدستوري القانون-5

 15 .............................................. السياسية السلطة لممارسة كإطار الأول:  الدولة الفصل

 19 ....................................................... لدولا لنشوء المفسرة الأول:  النظريات المبحث

 19 ......................................... ولةالد لنشوء المفسرة راطيةالثيوق الأول: النظريات المطلب

 19 ............................................................................. الحاكم. تأليه الأولى: نظرية الفقرة

 20 ............................................................ المباشر: الإلهي الحق الثانية: نظرية الفقرة

 21 ................................................... الغيرالمباشر الإلهي التفويض الثالثة: نظرية الفقرة

 25 ...................................................................... التعاقدية الثاني: النظريات المطلب

 25 ................................................ المطلقة: للسلطة والتبريرالزمني الأولى: هوبز الفقرة

 27 .................................................... ة.المدني الحكومة ومفهوم لوك الفقرةالثانية: جون

 29 ............................................ الشعبية: السيادة ومفهوم روسو جاك الفقرةالثالثة: جون

 32 .................................. والمنظورالقانوني المنظورالإيديولوجي بين ي: الدولةالثان المطلب

 35 ......................................................... الدولة حول القانونية الأولى: النظريات الفقرة

 33 ..................................................... الاشتراكية ولوجيةالإيدي في الثانية: الدولة الفقرة

 33 ................................. الكلاسيكيين: الماركسيين المفكرين عند الدولة الأول: نشوء الفرع

 34 ....................................................... المحدثين. لماركسيينا لدى الدولة الثاني: الفرع

 37 ................................ لها الملازمة ئصوالخصا للدولة الثاني:  العناصرالتأسيسية المبحث



 

 

154 
 

 37 ............................................................................. الأول: عناصرالدولة المطلب

 37 ....................................................................... البشرية الأولى: المجموعة الفقرة

 37 ............................................................... والساكنة الشعب الأول: التمييزبين الفرع

 32 ................................................................. والأمة الشعب زبينالثاني: التميي الفرع

 42 .............................................................................................. قليمالثانية: الإ الفقرة

 43 ......................................................................... السياسية الثالثة: السلطة الفقرة

 45 ........................................................................ :الدولة لثاني: خصائصا المطلب

 45 ....................................................................... المعنوية الأولى: الشخصية الفقرة

 46 .................................................................................... الثانية: السيادة الفقرة

 49 ............................................................................ الدول الثالث:  أشكال المبحث

 49 ........................................................................... الموحدة الأول: الدولة المطلب

 50 ................................................................ المركزية ةالموحد الأولى: الدولة الفقرة

 50 .............................................................. اللامركزية الموحدة ثانية: الدولةال الفقرة

 52 ......................................................... الجهوية. نظام مع ةموحد الثالثة: دولة الفقرة

 52 ............................................................ الاتحادية أو المركبة الدولة :المطلب الثاني

 53 ............................... ونفدراليات.الك أو Les unions d’Etats : اتحادالدولالفقرة الأولى

 46 ......................................................................... درالية:الفي : الدولةالفقرة الثانية

 52 .......................... الفيدرالية أشكال ومختلف الموحدة الدولة الثالث: معاييرالتمييزبين الفرع
 55 ..................................................... السياسية السلطة وتأطير الثاني: الدستور الفصل

 70 ................................................... الخاصة. ومساطرها الدساتير الأول: أنواع المبحث

 70 ............................................................. والمراجعة. الوضع الأول: مساطر المطلب

 70 ................................................................... الدساتير وضع الأولى: أساليب الفقرة

 73 .............................................. الدساتير لوضع ديمقراطية الغير الأول: الأساليب الفرع

 73 .............................................................. ح.الممنو الدستور أو حةالمن أولا: دستور

 74 .................................................................................. التعاقدي. ثانيا: الدستور



 

 

155 
 

 76 ............................................... الدساتير وضع في الديمقراطية اليبالثاني: الأس الفرع

 76 .............................................................. المنتخبة التأسيسية لجمعيةا أولا: أسلوب

 68 ...................................................................... الدستوري. ستفتاءالا ثانيا: أسلوب

 85 ...................................................... الدساتير تعديل أو مراجعة الثانية: مساطر الفقرة

 87 .............................................................................. التعديل مبادرة الأول: الفرع

 89 .................................................................... التعديل: على : الموافقةالفرع الثاني

 91 ..........................................................................الدساتير: الثاني: أنواع المطلب

 91 .................................................................. المصدر حسب الأولى: الدساتير رةالفق

 91 .......................................................................... المكتوبة الأول: الدساتير الفرع

 95 ........................................................................... العرفية الثاني: الدساتير الفرع

 98 ............................................ راجعةالم مسطرة حيث من الدساتير الثانية: أنواع الفقرة

 98 ............................................................................. المرن لأول: الدستورا الفرع

 99 ................................................................ الجامد أو الصلب الثاني: الدستور الفرع

 103 ........................................................... القوانين دستورية الثاني:  مراقبة المبحث

 107 ......................................................... قضائية هيئة سطةبوا : الرقابةالأولى الفقرة

 93 .................................................... الدعوى. طريق عن القضائية لأول: الرقابةا الفرع

 96 ............................................... الامتناع أورقابة الدفع طريق عن الثاني: الرقابة الفرع

 118 ................................... :الدفع وأسلوب الدعوى أسلوب بين التباين الثالث: أوجه الفرع

 119 ....................................................... سياسية: هيئة ةبواسط الثانية: الرقابة الفقرة

 105 ......................................................... فرنسا في الدستورية لسالأول: المجا الفرع

 131 ........................................... المغرب في القوانين دستورية على الثاني: الرقابة الفرع

 114 ......................................................................... الدستورية الغرفة : تجربةأولا

 117 ....................................................................... الدستوري المجلس تجربة ثانيا:

 123 ......................................................... 2011ور دست في الدستورية المحكمة ثالثا:

 147 .................................................................................................... خاتمة:



 

 

156 
 

 149 ........................................................................................... المراجع لائحة

 153 .................................................................................................. الفهرس

 

 


